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 :قـالࢫرسولࢫااللهࢫصڴʄࢫااللهࢫعليھࢫوࢫسلم

 "منࡧلمࡧʇشكرࡧالناسࡧلمࡧʇشكرࡧاالله"

 صدقࢫرسولࢫااللهࢫصڴʄࢫااللهࢫعليھࢫوࢫسلم

اݍݰمدࢫاللهࢫعڴʄࢫإحسانھࢫوࢫالشكرࢫلھࢫعڴʄࢫتوفيقھࢫوࢫامتنانھࢫوࢫɲشɺدࢫأنࢫلاࢫإلھࢫإلاࢫااللهࢫ

وࢫرسولھࢫالداڤʏࢫࢫشرʈكࢫلھࢫȖعظيماࢫلشأنھࢫوࢫɲشɺدࢫأنࢫسيدناࢫوࢫنبʋناࢫمحمدࢫعبده وحدهࢫلا

 .صڴʄࢫااللهࢫعليھࢫوࢫعڴʄࢫآلھࢫوࢫأܵݰابھࢫوࢫأتباعھࢫوࢫسلم إڲʄࢫرضوانھ

ȊعدࢫشكرࢫااللهࢫسبحانھࢫوࢫȖعاڲʄࢫعڴʄࢫتوفيقھࢫلناࢫلإتمامࢫɸذاࢫالبحثࢫالمتواضعࢫنتقدمࢫ

إڲʄࢫالوالدينࢫالعزʈزʈن،وࢫكذاࢫلعائلتʋناࢫالصغ؈فت؈ن،ࢫالذينࢫأعانوناࢫوࢫ بجزʈلࢫالشكر

ʏࢫטستمرارࢫࢭʄالبحث.نجاح،وࢫإكمالࢫالدراسةࢫاݍݨامعيةࢫو ؈فةࢫالعلمࢫوࢫالمس ܧݨعوناࢫعڴ  

ࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫكماࢫنتوجھࢫبالشكرࢫاݍݨزʈلࢫإڲʄࢫمنࢫشرفناࢫبإشرافھࢫعڴʄࢫمذكرةࢫبحثناࢫכستاذࢫالدكتور 

الذيࢫلنࢫتكفيࢫحروفࢫɸذهࢫالمذكرةࢫلإيفـائھࢫحقھࢫبص؄فهࢫالكب؈فࢫعلينا،ࢫࡧ"ذيبࡧمحمدࡧ"

ۘܣࢫساɸمتࢫȊشɢلࢫكب؈فࢫࢭʏࢫإتمامࢫوࢫاستكمالࢫɸذاࢫولتوجٕڈاتھࢫالعلميةࢫالۘܣࢫلاࢫتقدرࢫبثمن،ࢫوࢫال

،ࢫكماࢫنتوجھࢫبخالصࢫشكرناࢫوࢫتقديرناࢫإڲʄࢫɠلࢫمنࢫ العمل،ࢫإڲʄࢫɠلࢫأساتذةࢫقسمࢫاݍݰقوق 

  .Ȋعيدࢫعڴʄࢫإنجازࢫوࢫإتمامࢫɸذاࢫالعمل ساعدناࢫمنࢫقرʈبࢫأوࢫمن
 

ࡧترضاهࢫ "  ربࡧأوزعۚܣࡧأنࡧأشكرࡧɲعمتكࡧالۘܣࡧأɲعمتࡧعڴʏࡧوࡧعڴʄࡧوالديࡧوࡧأنࡧأعملࡧصاݍݰاً

  "لۚܣࡧبرحمتكࡧࡩʏࡧعبادكࡧالصاݍݰ؈نࡧوࡧأدخ

  

  :نــــــــالطالبي

  شنافي عبدالقـادر

  بن محجوب يوسف

 
 

 



 

  

  

 

  .أحمدࢫااللهࢫعزࢫوجلࢫعڴʄࢫمنھࢫوࢫعونھࢫلإتمامࢫɸذاࢫالبحث

إڲʄࢫالذيࢫوɸبۚܣࢫɠلࢫماࢫيملكࢫحۘܢࢫأحققࢫلھࢫآمالھ،ࢫإڲʄࢫمنࢫɠانࢫيدفعۚܣࢫقدماࢫنحوࢫכمامࢫ

ࢫɢلࢫقوة،ࢫإڲʄࢫالذيࢫسɺرࢫعڴʄࢫȖعلي׿ܣɲسانيةࢫبלࢫأمتلكالمبتڧʄ،إڲʄࢫלɲسانࢫالذيࢫࢫلنيل

 م؅فجمةࢫࢭʏࢫتقدʇسھࢫللعلم،ࢫإڲʄࢫمدرسۘܣࢫכوڲʄࢫࢭʏࢫاݍݰياة،ࢫبتܸݰياتࢫجسام

 .ڲʏࢫعڴʄࢫقـلۗܣࢫأطالࢫااللهࢫࢭʏࢫعمرهالغاأȌيࡧ

 إڲʄࢫالۘܣࢫوɸبتࢫفـلذةࢫكبدɸاࢫɠلࢫالعطاءࢫوࢫاݍݰنان،ࢫإڲʄࢫالۘܣࢫص؄فتࢫعڴʄࢫɠلࢫءۜܣء،ࢫالۘܣࢫرعتۚܣ

ࢫوةࢭʏࢫالشدائد،ࢫوࢫɠانتࢫدعواɸاࢫڲʏࢫبالتوفيق،ࢫتȘبعتۚܣࢫخطحقࢫالرّعايةࢫوࢫɠانتࢫسنديࢫ

ملاكࢫࢫأعز ࢫأميࢭʏࢫوجࢼܣࢫنبعࢫاݍݰنانࢫࢫابȘسامْڈاɠلماࢫتذكرتࢫࢫارتحتࢭʏࢫعمڴʏ،ࢫإڲʄࢫمنࢫࢫخطوة

ʄنࢫالقـلبࢫوࢫالع؈نࢫعڴʈࢫالدارʏاࢫااللهࢫعۚܣࢫخ؈فࢫاݍݨزاءࢫࢭɸذاࢫالعملࢫإلٕڈماࢫࢫجزاɸديࢫɸأ

عائلۘܣࢫالصغ؈فةࢫوࢫبالأخصࢫقرتاࢫࢫإڲʄࢫ،ةدخلࢫعڴʄࢫقـلّڈماࢫشʋئاࢫمنࢫالسعاديُ ࢫعلھالمتواضعࢫ

 .تقـاسمواࢫمڥʏࢫعبءࢫاݍݰياةࢫالذينوأخواȖيࡧࡧإخوȖيعيۚܣࢫشيماءࢫوࢫɸاجرࢫ،ࢫوࢫإڲʄࢫ

كماࢫأɸديࢫثمرةࢫ،ࡧوࡧزملاءࡧالدراسة،ࡧوࡧכصدقاءࡧࡧجميعا،ࡧوࡧإڲʄࡧɠلࡧزملاǿيࡧࡩʏࡧالعمل

ࢫأماميࢫݍݨأتࢫإليھࢫالذيࢫɠلماࢫتظلمتࢫالطرʈقࡧذيبࡧمحمد،:جɺديࢫلأستاذيࢫالكرʈمࢫالدكتور 

سألتࢫعنࢫمعرفةࢫࢫفـأنارɸاࢫڲʏࢫوࢫɠلماࢫدبࢫاليأسࢫࢭʏࢫنفؠۜܣࢫزرعࢫفياࢫכملࢫلأس؈فࢫقدماࢫوࢫɠلما

إڲʄࢫࢫ،مسؤولياتھࢫالمتعددةࢫزودɲيࢫ٭ڈاࢫوࢫɠلماࢫطلبتࢫكميةࢫمنࢫوقتھࢫالثم؈نࢫوفرهࢫڲʏࢫبالرغمࢫمن

 اݍݰقوقࢫبجامعةࢫعمارࢫثليڋʏࢫبالأغواط،ɠلࢫأساتذةࢫقسمࢫ

 نجاحࢫالتغي؈فࢫۂʏࢫࢭʏࢫذواتناࢫوࢫࢭʏࢫأنفسناࢫقبلࢫأنࢫتɢونࢫࢭʏࢫوࢫإڲʄࢫɠلࢫمنࢫيؤمنࢫبأنࢫبذور 

 ...أشياءࢫأخرى 

 لـــذاࡧالعمـــديࡧɸــؤلاءࡧأɸــلࡧɸـــىࡧكــإل

  :بـــــــــالطال                                                                                        

  ادرـــي عبدالقــافـــشن                                                                                  

  



  
  

  

 

 .اللɺمࢫلكࢫاݍݰمدࢫعڴʄࢫإنجازࢫɸذاࢫالبحث

اڲʄࢫالسندࢫوࢫالعونࢫوࢫالقدوة،ࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫ،وࢫذكرࢫمآثرɸماࢫ،ʇ݀ݨزانࢫاللسانࢫࢭʏࢫوصفɺماࢫنإڲʄࢫالذي

طاɸرة،ࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫوࢫمصدرࢫفخري،ࢫوࢫاڲʄࢫذلكࢫالنبعࢫالذيࢫافتقدɸما،ࢫإڲʄࢫروحɺماࢫال

 .وࢫزوجةࢫأȌيࢫࢫرحمɺماࢫاللهأȌيࡧ

نورࢫالعيونࢫوࢫرمشࢫاݍݨفونࢫوࢫࢫاݍݰبࢫࢭʏࢫالقلبࢫالمفتونࢫوࢫالعقلࢫالموزونࢫوࢫالصدرࢫإڲʄࢫ

ملاكࢫࢫأعز ࢫأميࢫاݍݰنون،ࢫاڲʄࢫالبلسمࢫالشاࢭʏࢫوࢫاݍݰنان،ࢫاڲʄࢫالۘܣࢫأحاطتۚܣࢫȊسياجࢫحّڈا،ࢫإڲʄࢫ

ʄࢫعمࢫࢫ،القـلبࢫعڴʏا.أطالࢫاللهࢫࢭɸࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫر

ʄذاࢫالعملࢫࢫعائلۘܣࢫالصغ؈فةࢫوࢫبالأخصࢫإڲɸرتࢫمنࢫاجلࢫالبلوغࢫɺالࢫالزوجةࢫالغاليةࢫالۘܣࢫس

ʄيࢫمسعودࢫالمتواضعࢫوࢫاڲȖيࢫوࢫبناǿبࢫوࢫنرجسࢫوࢫساجدة،ࢫأبناɴʈࢫࢫوࢫزʄيوࢫإڲȖيࡧࡧإخوȖوأخوا

كماࢫوࡧإڲʄࡧɠلࡧزملاǿيࡧࡩʏࡧالعمل،ࡧوࡧزملاءࡧالدراسة،ࡧوࡧכصدقاءࡧࡧجميعا،ࡧࢫכعزاءࢫɠلࢫباسمھ

ساɸمࢫࢫࢭʏࢫإنجاحࢫɸذاࢫاݍݨɺدࢫالذيࢫࡧذيبࡧمحمد،:الكرʈمࢫالدكتور ࢫللأستاذࢫعمڴʏࢫɸذا،أɸديࢫ

اݍݰقوقࢫإڲʄࢫɠلࢫأساتذةࢫقسمࢫان،ࢫوࢫالذيࢫابلغࢫلھࢫɠلࢫالوفاءࢫوࢫالقدرࢫوࢫטمتنࢫ،المتواضع

 بجامعةࢫعمارࢫثليڋʏࢫبالأغواط،

ساعدناࢫࢭʏࢫإنجازࢫɸذاࢫالعملࢫالمتواضع،ࢫوࢫالذيࢫأقدمھࢫمعࢫجزʈلࢫوࢫخالصࢫࢫوࢫإڲʄࢫɠلࢫمنࢫ

  الشكرࢫ

  .لـــذاࡧالعمـــديࡧɸــؤلاءࡧأɸــلࡧɸـــىࡧكــإلࢫ

 

  :بـــــــــالطال                                                                                        

  يوسفبن  بن محجوب                                                                                    
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 مقدمــــــة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

 مقدمــــــة  
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 مقدمـــــــــــــــــــــــــــــــة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هذا من أجل قیام اقتصاد دولة وتطورها، و تعد المؤسسة العمومیة الاقتصادیة الوسیلة الأساسیة           
ما جعل ودفع دول العالم على اختلاف قوتها ومدى تطورها الى الاهتمام بصورة واضحة بالمجال 
الاقتصادي، حیث أن الجزائر وأولت اهتماماً كبیراً بالمجال الاقتصادي عند الاستقلال والقیام بمجهودات 

  ب الدول المتقدمة.جبارة في سبیل الرقي باقتصادها ومواك
ویظهر من خلال الترسانة القویة الكبیرة، التي صاحبت الإصلاحات والتحولات العدیدة والمتكررة          

  التي تهدف لتنظیم المؤسسات العمومیة الاقتصادیة.
حیث نجد أن المؤسسة العمومیة الاقتصادیة مرت بعدت مراحل متتابعة منذ الاستقلال تبعاً          

یر النظام القانوني للمؤسسة العمومیة الاقتصادیة التي تعمل على حمایة الاقتصاد الوطني وتظهر أثر لتغ
جدیة الدولة في خلق وزیادة عدد هذه المؤسسات والمحافظة علیها وتطویرها والعكس في حالة الأزمات 

منها. عن طریق التي تتمخض عنها وسائل قانونیة تعمل على تقلیص عدد هذه المؤسسات  و التخلص 
الاقتصادیة هو  .ؤسسة العمومیةالتنازل أو الحل ولعل أهم دلیل على الوضع المتذبذب التي عایشته الم

والتي تعمل على حمایة النظام الاجتماعي  .المنظمة لها التي مرت بهاجملة النصوص القانونیة 
  ومتطلباته.
الاقتصادیة مر بعد مراحل متباینة منذ الاستقلال تبعاً حیث نجد أن تنظیم المؤسسة العمومیة           

) 1965لتغیر النظام الاقتصادي المتبع، فمن مرحلة التسییر الذاتي الموروث عن الاستعمار الى غایة (
والتي تمیزت بغیاب سیاسة اقتصادیة وطنیة المعالم بالإضافة الى نقص الوسائل البشریة المؤهلة لتسییر 

وضبطها جعلت منها تقع في عدة مشاكل مما أدي الى أخذ اتجاه آخر نحو الأفضل  الوظائف الإداریة
وهذا عن طریق الإصلاحات التي تجسدت فعلیا مرحلة التسییر الاشتراكي التي انطلقت بصدور الأمر 

المتعلق بالتسییر الاشتراكي للمؤسسات والذي جاء لتوحید النظام القانوني لكل المؤسسات  71/74
  في الدولة، وحتى بینها المؤسسات الاقتصادیة. العمومیة
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إلا أن هذه الإجراءات والإصلاحات لم تكن في تطلعات وهذا من خلال ظهور العدید من            
الأزمات التي عصفت بالمؤسسة العمومیة الاقتصادیة الاشتراكیة وهو ما دفع من جدید الى البحث عن 

  حلول .
) والذي سعت الدولة من خلاله الإعادة الهیكلة 84-80وتجسد في ظل المخطط الحماسي (           

  للمؤسسة العمومیة الاقتصادیة من عدة جوانب منها ما هو مالي ومنها ما هو عضوي. 
ویظهر هذا من خلال فتح النشاط الاقتصادي للمبادرات الخاصة دون قید أو شرط ، وقد ترتب           

الكبرى الى وحدات صغیرة متخصصة بحجة تسهیل عن إعادة الهیكلة تقسیم العدید من المؤسسات 
 88/01 ن التوجیهيمواجهة هذه المؤسسات للصعوبات والتحرر من الضغوطات ویظهر هذا فحوى القانو 

الذي أعطى حركیة واسعة للمؤسسات العمومیة تمتعها بالذمة المالیة المستقلة وتعاقد طبقا لأحكام  )1(
القانون المدني والتجاري وهذا ما نصت علیه الثالثة / قفرة ثالثة وتتمتع بالشخصیة المعنویة التي تسري 

إلا أن هذا التوجه أدى الى علیها قواعد القانون التجاري إلا إذا نص صراحة على أحكام قانونیة خاصة 
الخزینة العمومیة الأمر  أموالالتأزم للمؤسسة العمومیة الاقتصادیة التي كانت تعتمد بدرجة أساسیة على 

الذي دفع بالدولة مرة أخرى الى التوجه نحو حل العدید من المؤسسات بهدف التخلص من آثارها السلبیة 
التنازل وبیع القطاعات الخاصة وهو الأمر الذي كرسه  على الاقتصاد الوطني . وذلك بتطبیق سیاستي

والذي اعتبر حتمیة فرضها صندوق النقد الدولي. أكثر من كونها خیار  95/25والأمر  95/22الأمر 
جدیدة تظهر  إصلاحیةوطني، إلا أن هذا الأمرین سرعان ما تبین قصورها فاتجهت الدولة نحو سیاسة 

و المتعلق بتنظیم المؤسسات العمومیة الاقتصادیة وتسییرها  المعدل والمتمم 01/04في قانون 

  )2( .خوصصتها
الرقابة على الطابع الإداري بل تعدتها الى الرقابة القضائیة خاصة ما تعلق منها بجرائم  أشكالولم تتسم 
  التسییر.
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 1988.01.12المتضمن القانون التوجیهي للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة، المؤرخ في:  01- 88القانون رقم:  )1(
 1988جانفي  01، ج.ر عدد 

، 2001.08.20المتعلق بتنظیم المؤسسات العمومیة الاقتصادیة و تسییرها و خوصصتها، المؤرخ في:  04-01الأمر  )2(
 2001.08.23الصادرة في:  47ج.ر عدد 
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سنحاول من خلال دراستنا بیان إیجابیات النظام القانوني للمؤسسة العمومیة الاقتصادیة  و         

  شكال تلك الرقابة.و أوالمتمثل في طرق الوقایة 
ا والتي یقوم هذا بالوقوف على طرق الرقابة الداخلیة التي تمارس أجهزة المؤسسة في حد ذاته و         

  بها محافظ الحسابات، كذلك.
أما الرقابة الخارجیة التي تقوم على الأجهزة الوصیة من جهة أو المعقودة للأجهزة المركزیة           

المتخصصة من جهة أخرى إضافة الى الرقابة القانونیة ، سواءً تلك المتعلقة بإنشاء حل المؤسسة أو 
  وتسییر المؤسسة العمومیة الاقتصادیة. بإدارةالمتعقلة 

سم أشكال الرقابة على الطابع الإداري بل تعدتها الى الرقابة القضائیة خاصة ما تعلق منها ولم تت          
  بجرائم التسییر.

  
  أسباب اختیار الموضوع:

تعود أسباب الموضوع بالرغم من قدرة المراجع والأبحاث القانونیة الى الأهمیة  والدور الذي            
في الحیاة الاقتصادیة الجزائریة ورغبة منا في تقصي تطور الرقابة تلعبه المؤسسة العمومیة الاقتصادیة 

على إدارة تلك المؤسسات ومدى استقلالیتها وخصوصاً خلال هذه الفترة الحساسة التي تمر بها البلاد 
و انخفاض مداخیل  عموماً والمؤسسات العمومیة والاقتصادیة خصوصاً ، ومع تهاوي أسعار البترول

ي احتیاطي الصرف وقیمة الدینار والمشاكل التي تتخبط فیها الجزائر في شتى المجالات تهاو  والجزائر، 
تطویر إجراءات الرقابة علیها، و هذا ما مما جعل الدولة تعید النظر في بعض ممارستها وهذا من خلال 

منظمة سیظهر جلیا في موضوع مذكرتنا هاته، من خلال الاعتماد بشكل كبیر على النصوص القانونیة ال
  لهذه الرقابة على المؤسسات العمومیة الاقتصادیة.
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  الصعوبات التي واجهت البحث:
خلال بحثنا إلا وهي قلة المراجع وندرتها وانعدام البحوث القانونیة لا  من الصعوبات التي واجهتنا        

سیما المقالات والمداخلات المتخصصة في هذا الموضوع بالذات وعلیه فقد تم الاعتماد على النصوص 
عرضا وتحلیلاً ومناقشة، و بعض مذكرات التخرج، و كذلك لشروط ضبط عدد  القانونیة والمراسیم العامة

  ، لكون هذا الموضع واسع و متشعب و لا تكفي للتطرق لمختلف المقارنات اللازمة.الصفحات
  الإشكالیــــــــة:
سنحاول من خلال دراستنا التطرق الى طرق الرقابة المفروضة على المؤسسة العمومیة              

ها وأهم مواقف الضعف داراتمدى فعالیة الرقابة على إالاقتصادیة والتي یجب دعمها وتنمیتها . وتبیان 
على إشكالیة مفادها : هل ساهم المشرع الجزائري في إعطاء  بالإجابةوالقصور التي تعاني منها. وذلك 

منظومة قویة للرقابة على تلك المؤسسة العمومیة الاقتصادیة وهل أعطى القاضي صلاحیات عدیدة سواءً 
تبدي مفعولها للعمل الجاد و الفعال في سبیل و هل هاته الوسائل الرقابیة  كانت إداریة أو قضائیة ؟

  .؟التسییر الجدي و الحسن لهاته المؤسسات 
للإجابة على هذه الإشكالیة الرئیسیة وما ینتج عنها إشكالیات فرعیة سنعتمد على المنهج             

آخر وأما المنهج  الوصفي التحلیلي وبالاستعانة بالمنهج الاستنباطي في استخراج الحلول القانونیة جنباً 
الوصفي التحلیلي وذلك من خلال تحلیل مختلف النصوص القانونیة الناظمة للمؤسسة العمومیة 

بین النصوص في بعض المواضع، الاقتصادیة ضد الاستقلال الى الیوم، وهذا من خلال المقارنة 
  القانونیة الساریة وتلك المعدلة.

  خطة البحث:
طرق الرقابة على الأول  فصلین بحیث سنتناول في فصلتحریر  ،وتطلبت هذه المنهجیة          

، مقسم الى المؤسسات العمومیة الاقتصادیة وهذا بالتحریض على دور أجهزة الرقابة الداخلیة والخارجیة
أما الفصل الثاني سوف نتناول فیه الرقابة  مبحثین التي بدورها قسمت الى مطلبین لكل منهما فروع،

زیة لتنتهي الأجهزة المركا بالوقوف على رقابة ائیة على المؤسسة العمومیة الاقتصادیة وهذالقانونیة والقض
   الى الرقابة القضائیة، و ذ لك بالاعتماد على مختلف القوانین المنظمة لذلك الساریة المفعول.
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الرقابة الداخلیة و الخارجیة على  
  الاقتصادیة ةالمؤسسات العمومی
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 الاقتصادیة على المؤسسة العمومیةالداخلیة و الخارجیة الرقابة                            الأولل الفص
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 ، عدة، عبر تطوراتالعمومیة الاقتصادیة شهدت الرقابة الداخلیة والخارجیة على المؤسسة             
في متابعة  حل التطور التشریعیة للمؤسسة، فبعد أن كانت الرقابة الخارجیة تلعب الدور الأساسيار مختلف م

العمومیة لم تكن في تلك  أنشطة المؤسسة الاقتصادیة في حل اقتصاد الموجه، على اعتبار أن المؤسسة
ار الذي یتوجب الوطنیة لتحدید الإط المخططات، الأمر الذي یمنح كامل الصلاحیة للسلطة المرحلة تنفیذ

تحقیق المؤسسة للأهداف المرسومة لها في إطار  له والتمسك بسلطة التأكد من مدى الالتزامعلى المؤسسة 
  .خطط التنمیة

تتكفل بإحداث  فهذه الأخیرة ؤسسة تقوم بتنفیذ المخططات التي وضعتها السلطة الوصیة لها،فكل م      
المرحلة كانت الرقابة  هذه في مصادر التمویل وتضمن استمراریة المؤسسة وهذا في إطار الاقتصاد الموجه،

إلا أنه قد تغیرت هذه الفكرة  )1(الاقتصادیة، الخارجیة تلعب دورا أساسیا في متابعة أنشطة المؤسسة العمومیة
تهتم  بمهام التخطیط و أصبحت تتكفل یجاد الأسواق و استقلالیتها التامة أینبعد حصول المؤسسة على 

، والرقابة الخارجیة على المؤسسة العمومیة الرقابة الداخلیة بالإنتاج لتحقیق الأرباح، ما دفع إلى فرض
  .الاقتصادیة

مع  اتفاقها للتأكد مـن مـدىمراجعة الأعمال " ا: بأنه على هاهناك من یعرفف )2(و للرقابة عدة تعریفات،   
نحو الهدف وتقویم هذا الاتجاه الخطة الموضوعة، أو هي بعبارة أخرى وظیفة مهمتها التثبت من صحة 

   ".إذا انحرف عنه الاتجاه

فیها یسیر وفقا للسیاسات  النشاط الذي تمارسه الإدارة في المنظمة للتأكد من أن العمل" : وعلى أنها      
   ".و العمل على إصلاحها الانحرافات ة لتحقیق أهـداف المنظمـة والكشـف عـنوالخطط الموضوع

قد تتعدد أشكال الرقابة و مجالاتها و بالتالي تتنوع السلطات التي تقوم بها، و هذا ما  بالتاليو        
 مبحث ثانيعن الرقابة الداخلیة على المؤسسات العمومیة الاقتصادیة و  الأول سنتناوله في مبحثین یتحدث

  .یتناول الرقابة الخارجیة على المؤسسات العمومیة الاقتصادیة

  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماستر في قانون  بهلــول، النظـام القـانوني للمؤسسـة العمومیـة الاقتصـادیة في التشـریع الجزائـري، مـذكرة لنیـل شـهادة سمیة )1(
  71، ص. 2012/2013يالأعمال، جامعة محمد خیضر بسكرة، الموسم الجامع

 71.بهلول سمیة، مرجع سابق، ص )2(
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  الأول المبحث

  الاقتصادیة على المؤسسة العمومیةالداخلیة الرقابة 
           

 الاقتصادیة الرقابة الداخلیة صورة جد مهمة للمتابعة الذاتیة لعملیـات المؤسسـة العمومیـة تعتبر       
 الیومیة في مؤسسة ذلك الأسلوب من التنظیم الإداري والمحاسبي الذي یجعل الأعمـال  "  :ویقصد بها

من العملیات، وبهذا یكون عمل  ما یتم بشكل یشترك فیه أكثر من شخص واحد في تحقیق كل عملیـة
تقییم الأداء الكلي للمؤسسة خلال " : كما تعرف بأنها  ". كل موظف مكملا لأعمال الموظفین الآخرین

معـاییر خاصـة تحقیق أهدافها الموضوعة والمحددة، وذلك باستخدام  فترة زمنیة معینة، لمعرفة مـدى
 " .، حصة المؤسسة في السوق...الخالاستثمارالربحیة، العائد على  بالمؤسسـة مثـل

الجزائري في  الـذي تبنـاه المشـرع الاستقلالیةوتعتبر الرقابة الداخلیة وجها من أوجه تكریس مبدأ          
 یستوجب الحد من المتاجرة الذيالذي منحها طابع  )2( 01-04ودعمه أكثر الأمر  )1(،88-01القانون ،

علاوة على الأهداف الخاصة لها  ع دائرة ممارسة الرقابة الداخلیـة، وهـيالرقابة الخارجیة في مقابل توسی
م على عدم التدخل ضمانات للمستثمرین بطمأنته والمرتبطة بنشاط كل مؤسسـة_ تسـعى إلـى إعطـاء

اد السوق التي لمؤسسات العمومیة للتأقلم مع مقتضیات اقتصا الخارجیة، إضافة إلى تهیئة المفرط للهیئات
و التنفیذ، وهو الأمر الذي یتعارض مع الرقابة الخارجیة التي تتسم  القرار اتخـاذ تستوجب السرعة فـي

  )3(. التعلیمات تعقید و بطول الإجراءات

على  التفصیل في أشكال الرقابة الداخلیة من خلال الوقوف المبحثسنحاول من خلال هذا  و       
ومن ثم رقابة محافظ الحسابات ، )الأول المطلب(العمومیة الاقتصادیة في مؤسسة الداخلیة للرقابة أجهزة 

  .) الثاني المطلب(

 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مرجع سابقالمتضمن القانون التوجیهي للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة،  01- 88القانون رقم:  )1(
 ع سابقمرجالمتعلق بتنظیم المؤسسات العمومیة الاقتصادیة و تسییرها و خوصصتها،  04-01الأمر  )2(
 73.بهلول سمیة، مرجع سابق، ص )3(
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  الأول بــالمطل

  الاقتصادیة لمؤسسة العمومیةالداخلیة ل الأجهزة رقابة

هذه  أنجع أشكال الرقابة الداخلیة، لكـون الاقتصادیةتعتبر رقابة أجهزة المؤسسة العمومیة          
تحقیق التوازن بین  الأجهزة أدرى بإمكانیات المؤسسة والأهداف المرسومة لها وبالتالي فهي الأقـدر علـى

دون استثناء دور في  الاقتصادیة العمومیـة هذه الإمكانیات والأهداف، ولذلك نجد لكل أجهزة المؤسسـة
حدود معینة ینص علیها القانون أو تحددها القوانین  ممارسة هذه الوظیفة الرقابیة وفق صور واضـحة وفـي

  .الاقتصادیةالأساسیة للمؤسسة العمومیة 

والتقاریر  التحالیلالداخلیة عبارة عن إجراءات ووسائل مستعملة داخل الهیئات الإداریة ك الرقابة و       
 وتصحح تأكد من مدى صحة البیانات المحاسبیة ومختلف التقاریر، فالإدارة تراقب نفسها بنفسهالل

 فلنجاح أي مشروع وتمكینه من القیام بدوره التصرفات التي أخطأت فیها سعیا للحفاظ على المال العام ،
بالمعطیات  الأدرى  للمؤسسة كونهایتم عن طریق تمكینه من تحدید صلاحیات الأجهزة الداخلیة 

  )1( .المتوفرة لدیها والإمكانیات
 

بنفسـها والأجهزة  إن رقابة الأجهزة الخاصة بالمؤسسـة تعد رقابة ذاتیـة لأن الإدارة تراقب نفسـها         
في المؤسسة وكذا بالإمكانیات  الداخلیة للمؤسسة هي الأدرى أكثر من أي جهاز آخر بكل ما یدور

تتولى مهام الرقابة الداخلیة لا یعني تداخل  والمعطیات وغیر ذلك و لعل تعدد الأجهزة الداخلیة التي
الداخلیة یحددها سواء القانون أو القوانین الأساسیة  مهامها بل إن كل جهاز له حدود معینة للرقابة

  .للمؤسسة

 المؤسسة العمومیة أجهـزة بیان حدود صلاحیات كـل جهـاز مـن و سنتطرق في هذا المطلب      
بدایة برقابة الجمعیة العامة  الاقتصادیة في ممارسة الرقابـة الداخلیـة علـى المؤسسـة العمومیـة الاقتصادیة

  .)كفرع ثاني(التسییرو الإدارة  ي، ومن ثم رقابة جهاز )كفرع أول(

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بودة نبیل، اجیس سلیم ، النظام القانوني للمؤسسة العمومیة الاقتصادیة في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة ماستر في  )1(
السیاسیة، جامعة بجایة، السنة الجامعیة القانون ، تخصص القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق و العلوم 

 72ص  2014/2015
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  الأول الفـــرع

  ةـة العامـمعیجال ةـرقابدور و 

یعتبرون في  تتشكل الجمعیة العامة من ممثلین مفوضین قانونا من مجلس مساهمات الدولة           
الصلاحیات المحددة بموجب  حكم المساهمین وتتمیز الجمعیة العامة بأنها جهاز سیادي له أن یمارس

  و المتمثلة في: )1( 283-01من المرسوم التنفیذي رقم:  05المادة 
 للنشاطات العامة  البرامج -
 .حصیلة وحسابات النتائجال -
 .تخصیصات النتائج -
 .أو تخفیضه الاجتماعيالزیادة في رأس المال  -
 .إنشاء فروع في الجزائر وفي الخارج -
 الانفصال.أو  الاندماجالإدماج أو  -
 .تقییم الأصول و السندات -
 .التنازل عن سندات أو عن عناصر الأصول -
عادة هیكلتها وشروط تطبیق ذلك مخطط -  .تطهیر المؤسسة وإ
 .اقتراحات تعدیل القانون الأساسي -
 .تعیین محافظ أو محافظي الحسابات -

 

 01-283  :من المرسوم التنفیذي رقم 07من صلاحیات الجمعیة ال أیضا ما جاء في المادة كذا و             

الرئیس بعد موافقة رئیس الحكومة على  المدیرین ومن بینهمالتي تنص " تعین الجمعیة العامة أعضاء مجلس 
  "ترشحهم وبعد أخذ رأي مجلس مساهمات الدولة وتنهى مهامهم حسب نفس الأشكال

 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المؤسسات العمومیة  المتضمن الشكل الخاص بأجهزة إدارة2001سبتمبر ،24المؤرخ في  01/283المرسوم التنفیذي ،) 1(

  2001.سبتمبر 26الصادرة في  55الاقتصادیة و تسییرها، الجریدة الرسمیة عدد ،
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فإن إطار رقابتها  الاقتصادیةالجمعیة العامة هي الهیئة السیادیة في المؤسسة العمومیـة  إن          
یمنحها كافة السلطات  جد واسع وهام، وتأتي هذه الأهمیة من صفتها كمالكة للأسهم، الأمر الـذي

سییر تقوم بها أجهزة إدارة وت المترتبة عن حق الملكیة وعلى رأسها مراقبة جمیع التصرفات التـي
ختصاص الرقابي خول لها نزولا عند ا ، وتمتد رقابتها حتى إلى أعمـالالاقتصادیةالمؤسسة العمومیة 
  .أعضاء مجلس الإدارة ومجلس المراقبة والمسیرین ومحافظي الحسابات وعـزل سلطتها في تعیـین

ویتمثل دور الجمعیة في مجال الرقابة في المصادقة على أعمال وأنشـطة            
 المؤسسـة،كالمصادقة على القانون الأساسي وتقریر مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة، والمصادقة على

للمساهمین  تقریر محافظي الحسابات، كما یفتح المجال لجمیع الأطراف للمشاركة في هذه العملیة ویمنح
للمؤسسة العمومیة،  الإطلاع على كافة الوثائق ذات الصلة بالوضـعیة المالیـة والإداریـة الحق في

من الشروط التي یترتب على  ولضمان فعالیة الرقابة الداخلیة للجمعیة العامة فقد قرنها المشرع بجملـة
  ،و نذكر منها:احترامها تحقیق الأهداف المسطرة لها

 على ترخیص  ة العمومیة وأحد القائمین بإدارتها بشرط الحصـولتقیید إبرام العقود بین المؤسس
 .مسبق من الجمعیة العامة، تحت طائلة بطلان العقد

 السنة المالیة،  والفصل في حسـابات، الجمعیة العامة بسلطة تعیین محافظي الحسابات استئثار
برام العقود التي تحدد فیها عهدة تسییرهم معهم  )1(.وتعیین مجلس المدیرین وإ

  
  
  
  
  
  
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  75.بهلول سمیة، مرجع سابق، ص  )1(  
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 المؤسسة العمومیة الاقتصادیة حیث تظم جمیععیة العامة صاحبة السیادة في الجمكما تعد          

 المساهمین ذلا ین یراقبون أعمال الإدارة، وتعتبر المالك لأسهم لمؤسسة ویترتب عن ذلك حق
 تال ملك وبالتالي التمتع بجمیع السلطات وتعد الأجهزة الأخرى عبارة عن وكلاء تقوم الجمعیة العامة

 لإدارة وتسییر المؤسسة وتمتد الرقابة إلى أعمال محافظبمراقبة كل التصرفات التي یؤدیها جهاز ا
 الحسابات حیث خولت لها صلاحیة تعیین وعزل أعضاء مجلس الإدارة ومجلس المراقبة

الأعمال والوثائق المتعلقة  القانون التجاري، والمصادقة علىلأحكام والمسیرین، ومحافظي الحسابات طبقا 
تقریر الأدبیین، الموازنة، التقریر  عقد الأساس، القانون الأساسي،وتختص بالتصدیق على  )1(،لمؤسسةبا

یشارك جمیع الأطراف من و الحسابات،  مندوبي السنوي لمجلس الإدارة أو مجلس المراقبة و ، تقریر
 الإطلاعبالإدارة في هذه الرقابة فلهم الحق في  والقائمینالشركاء والمساھمین، مندوبي الحسابات، 

 إلى اللجوء من تمكینهمو  الجمعیة انعقاد والإداریة قبل اللازمة المتعلقة بالوضعیة المالیةعلى الوثائق 
 الخبراء

 فطبقا للمواد  :لتحقیق الأهداف المسطرة استحدث المشرع عدة ضمانات للرقابة الداخلیةو            
أخذ  یتم عقد اتفاقیة بین الشركة أو أحد القائمین بإدارتها ولا بد من القانون التجاري، من  632 و  628

الاتفاقیات بین  د تقریر من مندوب الحسابات، وهكذا یكون الأمر فيإذن من الجمعیة العامة مسبقا یعو 
  .إعطائه الشركة ومؤسسة أخرى، وتمنح الجمعیة العامة لمجلس الإدارة مكافئة عن نشاطات

  

  
  
  
  
  
  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  من القانون التجاري الجزائري، مرجع سابق. 4مكرر  715المادة   )1(  
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  الثاني الفـــرع  

  و التسییـــر الإدارة يجهــاز  ةــرقابو  دور

         
رقابته  یمارس جهاز الإدارةإن هیئة أو جهاز الإدارة یعد ثاني هیئة للرقابة الداخلیة و هذا یتولى و          

مجلس الإدارة أو المدیر العام بناءا على اقتراح من  وعـزل انتخابعلى جهاز التسییر من خلال دوره في 
المطلق في استخلاف وعزل أعضاء جهاز التسییر، ویتولى متابعة  رئیس الإدارة، إضافة إلـى اختصاصـه

الرئیس أو المدیر العام أو المسیر، ومثالها المؤسسة التي بها مجلس مراقبة، هـذا  ومراقبـة كافـة أعمـال
ترخیص  سلطة الرقابة الدائمة على المؤسسة، كما تخضع بعض العقود المحـددة قانونـا إلـى یتولى الأخیـر
ذلك  ارتأىوقت  منه، ویحق له كذلك القیام بإجراءات الرقابة التي یراها ضـروریة فـي أي مسبق

  )1(ا.ضروری

عند نهایة كل سنة مالیة، تقریرا ین مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل كما أنه یقدم مجلس المدیر          
  لمجلس المراقبة حول تسییره.

مجلس المدیرین بعد قفل كل سنة مالیة، لمجلس المراقبة، وثائق الشركة المذكورة في المادة  ویقدم        
   )2(منها) قصد المراجعة و الرقابة.  3و 2، ( المقطعین 716

   

 )3(كما أنه قد حدد القانون التجاري الجزائـري تشكیلـة و كیفیـة تكویــن سـواء لمجلـس الإدارة، و          
  )4(و كذا لتكوین مجلس المراقبة.

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المعدل و المتمم. 1975.06.05: المؤرخ في 75/59الجزائري الأمر  من القانون التجاري، 655و  654المواد   )1(

 الجزائري، مرجع سابق. من القانون التجاري 656 ةداالم  )2(
 ، مرجع سابق.و ما بعدها الجزائري القانون التجاريمن  611 ةدالما )3(
 ، مرجع سابق.و ما یلیها الجزائري من نفس القانون التجاري 657المادة  )4(
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  ،الرئاسیة في المؤسسة العمومیة الاقتصادیةئري صلاحیات السلطة امنح المشرع الجز كما             
بفضل المسؤولیة الكبیرة التي یتحملها لضمان السیر الحسن لهذه المؤسسة، ویتمثل  لجهاز التسییر، وذلك

سلطة التأدیب وسلطة توجیه المرؤوس والمصادقة على أعمالهم أو تعدیلها أو  في عدة صلاحیات من
للقیام بوظیفة  بكافة الصلاحیات تفق الشروط القانونیة، كما زودو  للازمة أو الحلول محلهم إلغائها

ومواجهة متطلبات السوق والمنافسة الذي أقحمت فیه المؤسسة العمومیة  التسییر على أحسن وجه
الوسیلة المثلى في الرقابة والتنظیم الذي یقوم علیه التسییر الإداري  الاقتصادیة وهو ما یتجسد في

  )1(. المعاصر
الاقتصادیة التي یتخذ مجلس إدارتها وسیرها فیكون رئیس مجلس المدرین أو  لمؤسسات العمومیةا        

ممارسة الرقابة علیها بالعقود المبرمة مع الجمعیة العامة للمؤسسة العمومیة،  المدیر العام الوحید مقید في
 المنصوصینة في العقود علیها في حدود الصلاحیات المب الإشراف المؤسسة و أي تقوم سلطات تسییر

بسبب  راقبةمناسب أو أكثر في مجلس الم العامةالسلطات المخولة للجمعیة  مراعاة علیها في القانون مع
 المجلس بین جلستین باستخلافه، عددزام مؤقتة وذلك بالتالمجلس القیام بتعیینات  فعلى الوفاة أو الاستقالة

 یها استدعاء الجمعیة العامة للبث في الموضوع قصدعلالقانوني وجب  الأدنىلأعضاء المجلس عن الحد 
   )2(. استكمال النصاب القانوني

 ویتكون هذا ،انونیة لمواجهة مستلزمات الإدارةزود بكافة الصلاحیات القجهاز التسییر و            
 كحد أقصى ویمكن أن یتجاوز هذا العدد في اثنا عشرة عضوأعضاء كحد أدنى ومن سبعة  الجهاز من

 ویتكون من الرئیس، المدیر العام، ، أربعة و عشرون عضواحالة اندماج الشركة، ولا یمكن أن یتجاوز 
ویلغي  وله سلطة التأدیب والتوجیه للمرؤوس بموجب تعلیمات أو قرارات، وله أن یصدق ویعدل و المسیر

اللازمة للقیام  واجهة متطلبات المنافسة زود بكافة الصلاحیاتأعمال المرؤوس أو الحلول محله، فلم
المدیر العام  المؤسسات التي تأخذ شكل خاص یكون رئیس مجلس المدیرین أوو ) 3( ،بوظیفة التسییر

  .الوحید المقید في ممارسة الرقابة على العقود المبرمة مع الجمعیة العامة للمؤسسة
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    المتضمن الشكل الخاص بأجهزة إدارة2001سبتمبر ،24المؤرخ في  01/283من المرسوم التنفیذي ، 09المادة   )1(
  2001.سبتمبر 26الصادرة في  55المؤسسات العمومیة الاقتصادیة و تسییرها، الجریدة الرسمیة عدد ،

  ، مرجع سابق.و ما یلیها من القانون التجاري الجزائري 638المواد   )2(
  76بهلول سمیة، مرجع سابق، ص. .  )3(
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  الثانـي المطـلب

  الحسابــاتأو منــدوب محافـــظ  ةــــرقاب

 یضمن آخرنظرا للنشاط و لتعقید الذي تتمیز به المؤسسة العمومیة الاقتصادیة توجب وضع جهاز          
هذه  ف الإدارة و حمایة المساهمین، و هذا من خلال المهمة المنوط لمندوب الحسابات، حیث أنار عدم انح

الذي یحدد  27/04/1991المؤرخ في  08-91المهمة نظمت لأول مرة في الجزائر من خلال القانون ، 
التي تنظم  08-93 شروط و كیفیات التعیین و ممارسة المهنة و أختام القانون التجاري في المرسوم التشریعي

القانون التوجیهي للمؤسسة  إصدارعمل مندوب الحسابات و علاقته مع الشركة و المساهمین فیها إلى غایة 
لقواعد القانون التجاري و المدني،  الاقتصادیةة العمومیة الذي أخضع المؤسس 88/01 الاقتصادیةالعمومیة 

من قانون  5440نصت علیه المادة ما  حیث أصبحت هذه المؤسسات الخاضعة لأنظمة رقابیة داخلیة و هذا
تدعیم هیاكل داخلیة خاصة بالرقابة في  و تنظیم الاقتصادیةبتعیین على المؤسسات العمومیة  88/01رقم 

   )1( .أنماط تسییرها و سیرهاالمؤسسة و تعیین 
 منه على أنه یعد مندوب الحسابات كل 27في نص المادة  91/08كما عرفه القانون         

 شخص یمارس بصفة عادیة باسمه الخاص و تحت مسؤولیته مهنة الشهادة بصفة انتظامیة حسابات
  )2( :الآتیة أن تتوفر الشروط حسابات كذلك یجبالشركات و الهیئات المعنیة برقابة محافظ ال

 ز علىهنة أي أن یكون حائجزائري الجنسیة و وجوب حیازته شهادة لممارسة المأن یكون  -
  .ئریة لمحافظ الحسابات أو شهادة معترفاز جشهادة ال بها

 

 أن یتمتع بجمیع الحقوق المدنیة و السیاسیة، و أن لا یكون قد صدر في حقه حكم  -  
  ، و أن یكون معتمدا من الوزیر المكلف بالمالیة.جنحة مخلة بشرف المهنة أوبارتكاب جنایة 

و ذلك أمام المجلس القضائي  01-10من القانون رقم  06أن یؤدي الیمین المنصوص علیها في المادة  -
قیام أقسم باالله العلي العظیم أن أقوم بعملي أحسن  " المختص إقلیمیا لمحل تواجد مكاتبهم بالعبارات التالیة:

و أتعهد أن أخلص في تأدیة وظیفتي و أن أكتم سر المهنة وأسلك في الأمور سلوك المتعرف المتحرف 
  .طبقا للأحكام الساریة المفعول و یحرر محضر بذلك   ."الشریف، و ااالله علي ما أقول شهید

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
، مذكرة لنیل شهادة ت العمومیة ذات الطابع الاقتصاديدور الرقابة في حمایة المؤسسا ،بوحي حنان و بورحلي علي )1(

الماستر في الحقوق تخصص القانون العام للأعمال، جامعة ع الرحمان میرة ــ بجایة ــ السنة الجامعیة 
 66، ص 2015/2016

المتعلق بمهنة الخبیر المحاسب و مجلس  2010جوان 29المؤرخ ففي  01-10 القانون من  8انظر المادة  )2(
  2010.جویلیة 11في  الصادر 42المعتمد في الجریدة الرسمیة عدد ،  الحسابات و المجلس
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كل شخص " : محافظ الحسابات منه 27في المادة 91-08  )1( عرفه القانون رقمو لقد           
الشهادة بصفة انتظامیة حسابات الشركات  یمارس بصفة عادیة باسمه الخاص وتحت مسؤولیته مهمة

  ."التشریع المعمول به والهیئات المعنیة برقابة محافظ الحسابات وفقا لأحكام

كل   ":أنه من 22 في المادة )2( 2009 جوان  29المؤرخ في  10-01یعرفه القانون رقم و           
صحة حسابات  شخص یمارس بصفة عادیة باسمه الخاص وتحت مسؤولیته مهمة المصادقة على

    "  .الشركات والهیئات وانتظامها ومطابقتها لأحكام التشریع المعمول به
كما  و، رع أول)ـكف(، یعین و تنهى مهامه، و هذا ما سنتطرق إلیه و محافظ أو مندوب الحسابات              

   . رع ثاني)ـ(كف، و هو ما نتطرق له ومهام و مسؤولیات أن لدیه صلاحیات
  

  الأول الفـــرع  

  تعییــن محافـظ الحسابـات و كیفیـة إنهـاء مهامـه

المهنیین  یعین محافظ حسابات واحد أو أكثر من طرف الجمعیة العامـة للمؤسسـة مـن بـین             
الشروط المنصوص  الوطنیة للخبراء المحاسبین ومحافظي الحسابات حسـب المسجلین في جدول الغرفة

تجاریة، وتمتد  ویستوي أن یكون شخصا طبیعیا أو شـركة مدنیـة أو )3(، و لمدة ثلاث سنوات، علیها قانونا
محافظ الحسابات بعد  تعیین نفـس لا یمكن  و  واحدة تعیینه إلى ثلاث سنوات قابلة للتجدید مرة  فترة 

و تحدد الجمعیة العامة أو الهیئة المؤهلة  سـنوات كاملـة،)  03(عهدتین متتالیتین إلا بعد مضي ثلاث 
  )4( المكلفة بالمداولات، أتعاب محافظ الحسابات في بدایة مهمته.

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

صادرة   20یحدد كیفیات التعیین وممارسة المهنة،ج. ر عدد ،  1991أفریل ،27مؤرخ في  91-08قانون رقم  )  1(  
   .1991ماي  01في 

   متضمن مهن الخبیر المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب  2010 جوان ،29مؤرخ في  10-01قانون رقم   )2(  
  2010جویلیة .11صادرة في  42ج ر عدد ،.المعتمد، 

  .من القانون التجاري الجزائري 1الفقرة  4مكرر  715لمادة ا + انظر مرجع سابق 10-01قانون رقم  )3(  
  .مرجع سابق 2010جوان ،29مؤرخ في  10-01قانون رقم من ال 37لمادة ا  )4(  
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أنه في حالة تعیین مندوب حسابات جددي بدلا من المندوب السابق، فإنه یبقى هذا  كما           
المندوب یمارس وظیفته حتى انتهاء مهمة المندوب الذي استخلفه. و إذا أغفلت الجمعیة تعیین مندوب 

س ، و یبلغ قانونا بالحضور رئیللحسابات یجوز لكل مساهم أن یطلب من العدالة تعیین مندوب الحسابات
مجلس الإدارة أو مجلس المدیرین. و تنتهي المهمة الممنوحة عندما تقوم الجمعیة العامة بتعیین مندوب أو 

       )1( مندوبي الحسابات.
ذا لـم            مندوبي ، أو في حالة وجود مانع أو رفض واحد أو أكثر من تعینه الجمعیة العامةوإ

استبدالهم بموجب أمر من رئیس المحكمة التابع له مقر و تعییـنهم  اللجوء الى معینین فإنه یـتمالحسابات ال
 مع ضرورة تـوافره علـى، ن مجلس الإدارة أو مجلس المدیرینالمؤسسة العمومیة بناءا على طلـب م

  )2( .الشروط المنصوص علیها قانونا

رفض مندوب الحسابات الذین عینتهم الجمعیة العامة،  لضرورة الادخار و بناءا على  یجوزو             
طلب من العدالة و لأسباب مبررة. و في حالة تلبیة هذا الطلب تعین العدالة مندوبا جدیدا للحسابات و 

  )3(یبقى هذا الأخیر في وظیفته حتى قدوم مندوب الحسابات الذي تعینه الجمعیة العامة. 
مـا )4(،رأما مهامه فتنتهي بعدة صو              بناءا  إما بقوة القانون بمجرد انتهاء المدة المحـددة ، وإ

حالة بإشعار مسبق ال على استقالته ودون أن یتخلص من التزاماته القانونیة مع ضرورة التزامـه فـي هـذه
قد تنتهي بعزله بناءا على طلب  كمـامدته ثلاث أشهر وتقدیم تقریر عن المراقبات والإثباتات الحاصلة، 

وهذه الحالة مقیدة بشرط حدوث خطأ أو  من مجلس الإدارة أو مجلس المدیرین أو من مساهم أو أكثر
انتهاء مهام محافظ الحسابات في حالة وفاته أو شطبه أو  مانع من طرف محافظ الحسابات، وهـذا ویمكـن

الجمعیة العامة عدم تجدید الثقة فیه و ى عل أن یقترحهامه كما یجوز للمندوب عند انتهاء م )5(. إیقافه
  )6( العضویة و وجوب الجمعیة العامة سماعه.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 من القانون التجاري الجزائري. 7مكرر  715لمادة ا انظر )1(
 .من القانون التجاري الجزائري 7الفقرة  4مكرر  715 لمادةا انظر  )2(
 من القانون التجاري الجزائري. 8مكرر  715لمادة ا انظر )3(
 .78و  77بهلول سمیة، مرجع سابق، ص. . )4(
تخصص قانون ( بن جمیلة محمد، مسؤولیة محافظ الحسابات في مراقبة شركة المساهمة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر  )5(

من القانون  9مكرر  715. بالإضافة للمادة 47-51ص . 2011، كلیة الحقوق، جامعة منتوري، قسنطینة، ،)الأعمال
 التجاري الجزائري.

  من القانون التجاري الجزائري. 5مكرر  715لمادة ا انظر )6(
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عدم  في  6مكرر 715 بمادته )1(القانون التجاري الجزائري،ا هر ـاءات أقـه هناك استثنـكما أن          
  : دوبو الحسابات في شركات المساهمةتعیین من جواز

القائمین بالإدارة و أعضاء مجلس المدیرین و  الأقرباء و الأصهار لغایة الدرجة الرابعة، بما في ذلك -
 مجلس لمراقبة الشركة.

بالإدارة و أعضاء مجلس المدیرین أو مجلس المراقبة و أزواج القائمین بالإدارة و أعضاء  القائمون
أو إذا كانت ) رأس مال الشركة 1/10مجلس المدیرین أو مجلس المراقبة للشركات التي تملك عشر (

  رأسمال هذه الشركات. )1/10هذه الشركة نفسها تملك عشر (
الأشخاص الذین یتحصلون بحكم نشاط دائم غیر نشاط مندوب الحسابات على أجرة أو مرتبا، إما  أزواج -

 من القائمین بالإدارة أو أعضاء مجلس المدیرین أو مجلس المراقبة.

الأشخاص الدین منحتهم الشركة أجرة بحكم وظائف غیر وظائف مندوب الحسابات في اجل خمس سنوات  -
 وظائفهم.ابتداءا من تاریخ إنهاء 

الأشخاص الذین كانوا قائمین بالإدارة أو أعضاء في مجلس المراقبة أو مجلس المدیرین، في اجل خمس  -
 إنهاء وظائفهم. سنوات ابتداءا من تاریخ

  
 

  الثانــي الفـــرع    

  و مسؤولیتـه.ات ــمحافـظ الحسابـو مهـام  صلاحیــــات

مندوب الحسابات في مركز اتصال بین المساهمین في الشركة و مجلس الإدارة و هذا في  یعد           
الرقابة، و قد أثار المركز القانوني لمندوب الحسابات صعوبة كثیرة، حیث أن المشرع وضع حد مجال 

موزع  للجدل الذي یقول أن هناك من اعتبره بمثابة الحكم بین المساهمین الذین وضعوا فیه ثقتهم و بین
حسابات الشركة و سلوك مجلس الإدارة، و بین الذین یقولون انه عامل في الشركة تربطه علاقة تعاقدیة 

  )2( .أو تنظیمیة

 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

 .1975.09.26المؤرخ في:  75/59أقرها الأمر رقم:  )1(
 36بوحي حنان و بورحلي علي، المرجع السابق، ص  )2(
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یلیها، من القانون التجاري على أنه تتمثل و ما  3الفقرة  4مكرر  715بالتالي فإن المادة و          
  مهمة مندوبو الحسابات الدائمة و باستثناء أي تدخل في مجال التسییر، في المهام التالیة:

 التحقیق في الدفاتر و الأوراق المالیة للشركة و في مراقبة انتظام حسابات الشركة و صحتها.   -
لس الإدارة أو مجلس المدیرین، حسب الحالة، التدقیق في صحة المعلومات المقدمة في تقریر مج -

  و كذا في الوثائق المرسلة الى المساهمین، حول الوضعیة المالیة للشركة و حساباتها.
 المصادقة على انتظام الجرد و حسابات الشركة و الموازنة، و صحة ذلك. -
 التحقق من إذا ما تم احترام مبدأ المساواة بین المساهمین. -

ا یجوز لهم إجراء طیلة السنة التحقیقات أو الرقابات المناسبة، و بإمكانیة استدعاء الجمعیة كم            
  في حالة الاستعجال.   للانعقادالعامة 

مكانیة إطلاع مجلس الإدارة أو مجلس المدیرین أو مجلس المراقبة ي الحسابات إو لمندوب           
  )1(بما یلي: حسب الحالة، 

 التي أدوها. عملیات المراقبة و التحقیق و مختلف عملیات السیر  -
مناصب الموازنة و المختلف الوثائق المتعلقة بالحسابات و التي یرى المحافظ ضرورة إدخال تغییرات  -

 في إعداد هذه الوثائق. تستعملعلیها و تقدیم الملاحظات حول الطرق التقییمیة التي 
 تشف أثناء عملیات المراقبة.المخالفات و الأخطاء التي تك -
النتائج التي تنتج ا, التي تسفر عنها الملاحظات و التصحیحات المذكورة أعلاه، و الخاصة بنتائج  -

 السنة المالیة بالمقارنة مع نتائج السنة المالیة السابقة. 

مهام المندوب جواز طلب توضیحات من رئیس مجلس الإدارة أو مجلس المدیرین  و من         
الذي یتوجب علیه الرد على كل الوقائع التي من شأنها أن تعرقل استمرار الاستغلال و التي اكتشفها 

كما أقر القانون في حالة عدم الرد أو یكون هذا الرد ناقصا فإن  )2(المندوب أثناء القیام بمهامه.
مندوب الحسابات الحق في تقدیم طلب من الرئیس أو مجلس المدیرین استدعاء مجلس الإدارة أو 

حسابات هذا حاضرا في هذه مجلس المراقبة للمداولة في الوقائع التي لاحظها، و یكون مندوب ال
   .الجلسة

  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 من القانون التجاري الجزائري. 10مكرر  715لمادة ا انظر )1(
 من القانون التجاري الجزائري. 11مكرر  715لمادة ا انظر  )2(
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ة أشهر على الأقل، لمحافظ الحسابات كما أنه یقدم القائمون بالإدارة في الشركات كل ست            
كشفا محاسبیا، یعد حسب مخطط الحصیلة و الوثائق المحاسبیة التي ینص علیها القانون، كما أنه یعلم 

و عند عدم  )1( المحافظ كتابیا في أي عرقلة لأداء مهامه لهیئات التسییر لتطبیق أحكام القانون التجاري.
و عدم احترامهم لهذه الأحكام و ملاحظة مندوب الحسابات أنه باتخاذه  امتثال المسؤولین المذكورین أعلاه

هذه القرارات بقیت نفس الملاحظات و مواصلة الاستغلال معرقلة، فإنه یقوم وجوبا بإعداد تقریر خاص 
یقدمه عند أول جلسة للجمعیة العامة سواء كانت هاته الجلسة عادیة أو غیر عادیة، و یجوز له دعوة 

  معیة لتقدیم خلاصاته، و بصفة استعجالیة.هاته الج

، لإمكانیة محافظ 10/01و ما یلیها من القانون  31و في نفس السیاق فقد ذهبت المواد            
في أي وقت و عین المكان على مختلف السجلات المحاسبیة و الموازنات و  الحسابات الإطلاع

المراسلات و المحاضر و على العموم على مختلف الوثائق المتعلقة أو التابعة للمؤسسة أو الشركة، وكذا 
له الحق في أن یطلب من الأجهزة المختلفة الحصول في مقر المشركة على أي معلومة تتعلق بمؤسسات 

  بالمؤسسة الأم أو لها علاقة مساهمة معها.   مرتبطة

، قد اضطلع لمحافظ الحسابات و 10/01فإن القانون و في نفس الصلاحیات و المهام، و على العموم 
  ووكله بالمهام التالیة:

 ةـنـسـیات الــللــنــتـائج عــمــوصــحـــیــة ومــطـــابــقــة تــمـامـا  ةــــتــظممنأن الحـــسـابـات الــــســنـویة ب دهـشیــــ -
 .تلكات الشركات والهیئاتو مم ـةـــالـیلمـة اوضـــعـــیلـسبـة لنوكـذا الأمـر بـــالـة ـنـصـــرملما

یفحص صحة الحسابات السنویة و مطابقتها للمعلومات المبینة في تقریر التسییر الذي یقدمه  -
 صص.المسیرون للمساهمین أو الشركاء أو حاملي الح

یبدي رأیه في شكل تقریر خاص حول إجراءات الرقابة الداخلیة المصادق من مجلس الغدارة و مجلس  -
 أو المسیر.المدیرین 

شروط إبرام اتفاقیات بین الشركة التي یراقبها و المؤسسات أو الهیئات التابعة لها أو بین  یقدر -
المؤسسات و الهیئات التي تكون فیها للقائمین بالإدارة أو المسیرین للشركة المعنیة مصالح مباشرة أو 

 غیر مباشرة.
ص قد یكتشفه أو اطلع علیه، و من یعلم المسیرین و الجمعیة العامة أو هیئة المداولة المؤهلة، بكل نق -

 و هذا ما تطرقنا إلیه أعلاه.   ،تمرار استغلال المؤسسة أو الهیئةطبیعته أن یعرقل اس
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

متضمن مهن الخبیر المحاسب  2010جوان ،29مؤرخ في  10-01من القانون رقم  34و المادة  33لمادة ا انظر )1(
  .2010جویلیة .11صادرة في  42ج ر عدد ،.ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، 
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كما أنه من مهام محافظ الحسابات المصادقة على صحة و انتظام الحسابات المدمجة أو          
المدعمة و صورتها الصحیحة عند إعدادها من طرف المؤسسة أو الشركة ، و ذلك بناءا على الوثائق و 

مركز التقریر المحاسبیة المقدمة من طرف محافظي الحسابات لدى الفروع أو الكیانات التابعة لنفس 
  )1(القرار. 
لأي مؤسسة و التي  الحسابات ترتب نتائج یعدها محافظالمهام المنوطة  هذه  و بالتالي فإن          

  )2( یمكن تفصیلها كالتالي:
   إعداد تقریر المصادقة سواء بتحفظ أو بدون تحفظ على انتظام و صحة الوثائق السنویة أو حتى

إثبات شرعیة و صدق الحسابات من خلال وجوب التأكد من أن الحسابات رفض المصادقة المبرر مما یوجب 
و كذا إعداد تقریر لكل الشروط المنصوص علیها قانونا، و محترمة السنویة للمؤسسة جاءت مستوفیة 

 المصداقیة و تلكالمصادقة على الحسابات المدعمة و المدمجة عند الاقتضاء، و یدخل هذا في إطار إعطاء 
الصورة اللائقة لحسابات المؤسسة، و تعد هذه المهمة بحد ذاتها المهمة الأساسیة التي تسمح للمؤسسة تتخذ 

، و عند إعداد التقاریر و المصادقة علیها، و بعد الانتهاء من التأكد من صحة وضعیة الراحة القانونیة
الجمعیة العامة، حتى یتسنى لأعضاء و المعومات، فإنه یلزم على محافظ الحسابات تقدیم هذه التقاریر الى 

 مسیري المؤسسة معرفة كل شؤون و حال مؤسستهم، و هذا عن طریق:
تقریر عام یقدمه المحافظ و یثبت فیه أن ما جاء فیه أن التقاریر المعدة مسبقا من طرف القائمین   -

لصورة العامة الحقیقیة بالإدارة جاء مستوفیة لجمیع الشروط المنصوص علیها قانونیا، و یعتبر عاكسا ل
لوضعیة المؤسسة، و یجب على هذا التقریر المقدم أن یكون حائزا على جمیع البیانات الأساسیة و التي من 
شأنها أن تعطي لهذا التقریر تلك المصداقیة و الحجیة لقارئیه، سواء بالمعلومات التي تتعلق بحالة المؤسسة أو 

 عملیة تقییم حالة المؤسسة.بفروعها، أو بكل ما من شأنه أن یفید 
و تقریر خاص یتطرق و یشدد فیها المحافظ على مختلف التعاملات التي تحمل أضرارا للمؤسسة،   -

المنظمة أو حول الامتیازات الخاصة الممنوحة للمستخدمین، و ذلك حول تطور نتیجة من بینها الاتفاقیات 
لحصة الاجتماعیة، و حول إجراءات الرقابة السنوات الخمس الأخیرة و النتیجة حسب السهم أو حسب ا

    .الداخلیة، و كذا حول ملاحظته لتهدید محتمل على استمرار الاستغلال
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

متضمن مهن الخبیر المحاسب  2010جوان ،29مؤرخ في  10-01من القانون رقم  24و المادة  23لمادة ا انظر )2(
 .2010جویلیة .11صادرة في  42ج ر عدد ،.ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، 

متضمن مهن الخبیر المحاسب ومحافظ  2010جوان ،29مؤرخ في  10-01من القانون رقم  25لمادة ا انظر  )3(
 .2010جویلیة .11صادرة في  42ج ر عدد ،.الحسابات والمحاسب المعتمد، 
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تنتج عن أداء المهام  )1(ه كذلك مسؤولیاتكما أن لمحافظ الحسابات صلاحیات ومهام، لدی                  
، و خص المشرع الجزائري هاته المسؤولیة الشطب النهائي من الجدولالمنوطة به، و التي قد تصل الى حد 

باهتمام كبیر في مختلف القوانین و التنظیمات سواء كانت هذه المسؤولیة تأدیبیة و التي قد یسأل محافظ 
أو  ،عن كل خطأ تأدیبي، أو عن كل ضرر یسببه للغیر كمسؤولیة مدنیةالحسابات أما الهیئة الوصیة 

  جزائیة.المسؤولیة الأهم المحاطة به و تلك المتعلقة بالمسؤولیة ال

المنظم للمهنة فنجده قد  10/01: و بالرجوع لأحكام الفصل الثامن من القانون التأدیبیـةة ـالمسؤولی - 
لحسابات في مواجهة المنظمة الوطنیة عن كل مخالفة أو تقصیر في أشار الى المسؤولیة الانضباطیة لمحافظ ا

لتأدیبیة للمجلس القواعد المهنیة، و أثناء تأدیة مهامه. إذ أنه یتحمل المحافظ هذه المسؤولیة أمام اللجنة ا
الوطني للمحاسبة حتى بعد استقالتهم من مهامهم، عن كل مخالفة أو تقصیر تقني أو أخلاقي في القواعد 

حسب خطورتها،  مرتبة تصاعدیا، تطبیقهامهنیة عند ممارسة وظائفهم. و تتمثل هذه العقوبات و التي یمكن ال
 الشطب من الجدول. –) أشهر 06التوقیف المؤقت لمدة أقصاها ستة ( –التوبیخ  –الإنذار  -فیما یلي: 

المختصة، طبقا للإجراءات القانونیة و یمكن لمحافظ الحسابات المعاقب، تقدیم طعن لدى الجهات القضائیة  
  )2( المعمول بها.

كل فعل على أنه  124المادة كقاعدة عامة و ما هو وارد في القانون المدني في  المسؤولیـة المدنیــة: - 

یعد لذلك  "أي كان یرتكبه الشخص بخطئه و یسبب ضررا للغیر یلزم من كان سببا في حدوثه بالتعویض
نه یتعین على محافظ الحسابات اكتتاب أكما المحافظ مسؤولا مدنیا اتجاه زبائنه، وفق ما اتفق علیه تعاقدیا، 

و مسؤولا سواء أما  )3( .عقد تأمین لضمان مسؤولیته المدنیة التي ممكن أن یتحملها أثناء ممارسة مهنته
المؤسسة أو أمام الغیر، من الضرر الذي یسببه، نظیر الأخطاء التي یرتكبونها و اللامبالاة التي یكون قد 

دارة الفات التي یرتكبها القائمون بالإارتكبوها في ممارسة وظائفهم، و لا یكون المحافظ مسؤولا مدنیا إزاء المخ
إلا لم یكشفوا عنها في تقریریهم للجمعیة العامة أو لوكیل الجمهوریة  أو أعضاء مجلس المدیرین حسب الحالة.

    )3(رغم إطلاعهم علیها. 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

، مجلة دفاتر السیاسة والقانون، ( محافظ الحسابات في الجزائر )، جامعة د/ طاهر مولاي، الأستاذ، طیطوس قتحي )1(
 . 2013سعیدة، العدد التاسع، جوان 

متضمن مهن الخبیر المحاسب ومحافظ  2010جوان ،29مؤرخ في  10-01من القانون رقم  63لمادة ا انظر )2(
 .2010جویلیة .11صادرة في  42ج ر عدد ،.الحسابات والمحاسب المعتمد، 

متضمن مهن الخبیر المحاسب  2010جوان ،29مؤرخ في  10-01من القانون رقم  75و المادة  60لمادة ا انظر )3(
 .2010جویلیة .11صادرة في  42ج ر عدد ،.ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، 

  من القانون التجاري الجزائري. 14مكرر  715لمادة ا انظر )4(
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المحافظ عن الأفعال الإجرامیة التي یرتكبها أثناء أو و یتحمل كما أنه قد یسأل : الجزائیــة المسؤولیـة  - 

 بمناسبة قیامه بمهامه المنوطة به، و قد تأخذ هذه المسؤولیة صورتان، 
  تقصیر في القیام بالتزام قانوني اتجاه  ، إذ أنه یتحمل المسؤولیة الجزائیة عن كلالأولى كفاعل أصلي

و لأن محافظ الحسابات شأنه شأن باقي أفراد المجتمع فهو مجبر على احترام  )1( المصلحة المتعاقدة معه.
القوانین، لذلك فهو معرض الى المتابعة الجزائیة عن كل فعل مجرم بموجب القانون، و من هاته الجرائم لا 

    )3(و حالات إفشاء السر المهني. )2( ار شیك بدون رصید.على سبیل الحصر، جریمة إصد
و التي رأت بالرغم من أنه یعد متضامنا اتجاه الكیان أو اتجاه  ،10/01من القانون  61إلا أن المادة    

الغیر عن كل ضرر ینتج عن مخالفة أحكام القانون، فلا یتبرأ من مسؤولیته فیما یخص المخالفات التي لم 
ة یشترك فیها، إلا إذا اثبت أنه قام بما یجب القیام به، في إطار أداء مهامه و وظیفته و أنه بلغ مجلس الإدار 

، و یثبت إطلاعه لوكیل الجمهوریة لدى المحكمة المختصة على هذه المخالفات في حالة لم تتم بالمخالفات
        معالجتها بصفة ملائمة خلال أقرب جمعیة عامة بعد إطلاعه علیها.

  المنصوص  ، وفق للأحكام المطبقة على الاشتراك في الجریمةفي ارتكاب الجرم ،الثانیة بصفة شریك
إذ أنه یمكن لمحافظ الحسابات تقدیم ید العون للفاعل الأصلي و هذا مثلا  )4(ها في قانون العقوبات،علی

بتسهیل له اقتناء بعض الوسائل لاستعمالها في الجریمة الأصلیة حتى ولو كانت هذه الوسائل لیست ذات 
 طبیعة جرمیة.

أنه یعاقب كل من یمارس مهنة محافظ الحسابات بطریقة غیر شرعیة بغرامة من  كما     
دج، و تضاعف الغرامة و بالحبس من ستة أشهر الى سنة  2.000.000.00دج الى  500.000.00

 )5( واحدة  في حالة العود.
  

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

متضمن مهن الخبیر المحاسب ومحافظ  2010جوان ،29مؤرخ في  10-01من القانون رقم  62لمادة ا انظر )1(
 .2010جویلیة .11صادرة في  42ج ر عدد ،.الحسابات والمحاسب المعتمد، 

 ( النصب و إصدار شیك بدون رصید ) من قانون العقوبات الجزائري.و ما یلیها،  372ادة لما انظر )2(
 من قانون العقوبات الجزائري.  302و  301لمادة ا انظر )3(
 انظر الباب الثاني، الفصل الأول، من قانون العقوبات الجزائري. )4(
متضمن مهن الخبیر  2010جوان ،29مؤرخ في  10-01وما یلیها من القانون رقم  73لمادة ا لأكثر معلومات انظر )5(

 .2010جویلیة .11صادرة في  42ج ر عدد ،.المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، 
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  الثانــيالمبحث 

  ةـالاقتصادی ةـة العمومیـعلى المؤسسالخارجیـــة ة ــالرقاب

كما أن  العدید من التغیـرات الاقتصادیةدت الرقابة الخارجیة على المؤسسة العمومیة شه            
التي مرت بها المؤسسة  الاقتصادیةأهمیتها كانت تقل وتزید من مرحلة إلى أخرى من مراحل الإصلاحات 

 نفس آلیاتمرحلة التسییر الاشتراكي ل ظـل، فبعد أن كانت هذه الأخیرة تخضع فـي الاقتصادیةالعمومیة 
أنها في تلك المرحلة لم تكن سوى أداة لتحقیق  الرقابة التي تخضع لها الإدارة العمومیة على اعتبـار

لنفس أحكام الإدارات العمومیة وتخضع بالتالي نزاعاتها لنفس  مخططات الدولة تخضع في مجمل أحكامهـا
الإدارات العمومیة، فإن هذه الأحكام تراجعت كثیرا في مرحلة استقلالیة نزاعات  الجهات التـي تفصـل فـي

ا بعد أن تم تحریر هذه الأخیرة من كثیر من القیود التي تفرضها علیهـ الاقتصادیةالعمومیة  المؤسسـة
 الاقتصادیة طات الرقابة الخارجیة وبالتالي تراجعت أحكام الرقابة الخارجیة على المؤسسات العمومیةسل

الخارجیة بدأت تعود  لكن الرقابـة  )1(01-04 ،رالأمر بعد صدور الأم كثیرا في هذه الفترة واستمر هذا
كثیرا بالأموال العمومیة على كافة  تدریجیا في الفترة الأخیرة خاصة بعد تفشي ظاهرة الفساد التي أضرت

المشرع الجزائري إلى سن العدید من وهو ما دفع  ،الاقتصادیةالمستویات و منها أموال المؤسسة العمومیة 
الظاهرة والحفاظ على الأموال العمومیة، فكان من بین أنجع الطرق  القوانین التي ترمي إلـى محاربـة هـذه

بمختلف  الاقتصادیةإعادة مكانة للرقابة الخارجیة على المؤسسة العمومیة  لتحقیق هذه الأهداف هو
التي  الاقتصادیةؤل حول ما مدى استقلالیة المؤسسات العمومیة الأمر الذي طرح التسا أشـكالها و هـو

بالا لهذا  المشرع الجزائري لأكثر من عشرین سنة لوضع أسسها وضمانها، إلا أن المشرع لم یـول سعى
  )2( .الاقتصادیةالموضوع وكان كل هدفه حمایة الأموال العمومیة للمؤسسة العمومیة 

یبین فیه رقابة السلطة التنفیذیة ممثلة في  )مطلب أولالمبحث إلى ( لذلك سنتطرق في هذا            
و  ان)،ــثرع ـكف، (مساهمـات الدولـةس ـة مجلـو رقاب )رع أولـكفوزراء، (ـة و الـة و الحكومـرئیس الجمهوری

للمالیة و رقابة مجلس العامة  رقابة المفتشیةالأجهزة المتخصصة ممثلة في  رقابةیبین فیه  ثان)مطلب (
    المنافسة، و رقابة مجلس المحاسبة كفروع ثلاثة كل على حدى.  

  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

المتعلق بتنظیم المؤسسات العمومیة الاقتصادیة و تسییرها و  20001أوت  20المؤرخ في:  01/04الأمر رقم:  )1(
 خوصصتها. 

 مرجع سابق، ص  بهلول سمیة )2(
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  الأول بــالمطـل

  جــلس المساهمــةالسلطـة التنفیذیـة ( المركزیة ) و م ةــرقاب

یتبادر لكل مهتم بالمؤسسات العمومیة الاقتصادیة و طبیعتها القانونیة، أنه هذه الأخیرة تتمیز             
أنها تتمتع بالاستقلالیة سواء في التسییر الذاتي أو المالي، مما یعفیها أو یبعد عنها كل أنواع الرقابة، أو 

أصبح دور الجهات المركزیة محدود في رقابة ، لذا الرقابة بالأحرى بوجود وصایة تمارس علیها هذه
المؤسسات التي تكتسي نشاطها طابعا استراتیجیا أو  المؤسسات العمومیة الاقتصادیة، فیما یخص

والحدیث  )1(283-01المؤسسات التي تخضع للطابع الخاص المنصوص علیها في المرسوم التنفیذي ،
التي تمارسها السلطات التي لها منحت لجهتین أساسیتین تتمثل الجهة الأولى في الخارجیة رقابة العن 

التي حولت الكثیر من الصلاحیات،أما الجهة الثانیة هي شركة مساهمات و  ( المركزیة) السلطة التنفیذیة
  .الدولة ومجلس مساهمات الدولة باعتبارها هیئتین وحیدتین على المؤسسات العمومیة الاقتصادیة

  

  الأول الفـــرع    

  رقابـــة السلطــة التنفیذیـــة ( المركزیــة ).

 یخص تتمتع الجهات المركزیة بدور محدود في رقابة المؤسسة العمومیة الاقتصادیة إلا ما             
 المرسوم التنفیذي المؤسسات ذات الطابع الاستراتیجي، والتي تخضع للطابع الخاص، المنصوص علیه في

  )2( 01-283: رقم
  .الوزارةو  الحكومة،رئیس الجمهوریة،  :لذا سنتطرق الى هذه الجهات المركزیة في 
  

  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 ، مرجع سابق. 01/283المرسوم التنفیذي رقم:  )2(
 72ص مرجع سابق، سلیم ، النظام القانوني للمؤسسة العمومیة الاقتصادیة في الجزائر،  بودة نبیل، اجیس )3(
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 رئیـس الجمهوریـة:  -1
فهو الذي یعین و  )1(في البلاد بحكم الدستور الجزائري، یعد رئیس الجمهوریة السلطة العلیا        

ینهي المهام و یعزل، بقوة القانون، و له صلاحیات دستوریة واسعة في كافة المجالات و على رأسها المجال 
تعیین الاقتصادي، و یتخذ رئیس الجمهوریة سلطته الرقابیة على المؤسسات العمومیة الاقتصادیة من خلال 

الإدارة عن طریق المراسیم الرئاسیة بناء على اقتراح من الحكومة، نظرا لخصوصیته و كونه  رؤساء مجالس
المسؤول عن الإشراف على توجیه الاقتصاد الوطني، خاصة عندما یتعلق الأمر بالمؤسسات العمومیة 

لمتعلق بتنظیم ا 01/04الاقتصادیة ذات الطابع السیادي، أو التي تنتهج طابع استراتیجي بحت، و لعل الأمر 
الاقتصادیة و تسییرها و خوصصتها، لخیر دلیل على موضوع أهمیة تسییر المؤسسات  المؤسسات العمومیة

الرغم من أنه كان یفترض أن یصدر بموجب قانون بالنظر ، بالعمومیة الاقتصادیة و حساسیة مجال نشاطها
الواسعة  وحساسیة مجال نشاطها وحاجتـه للدراسـة الاقتصادیةأهمیة موضوع المؤسسات العمومیة  إلـى

البرلمان، ولا یحق لهذا الأخیر  والمناقشة المعمقة، عكس التشریع بأوامر والذي یتم في وقت قصیر بـین دورتـي
     )2( .كلهتعدیله فإما أن یقبله كله أو یرفضه 

 

 : الحكومــــة -2
رئیس الجمهوریة في كافة المجالات خاصة الاقتصادیة  تتمثل الحكومة أو الهیئة التنفیذیة لبرنامج      

نه، خاصة منه المرسوم التنفیذي رقم: على رأسها رئیس الوزراء، وبموجب مراسیم تنفیذیة صادرة م، ور منها
أن قرار إنشاء المؤسسة العمومیة الاقتصادیة یصدر من طرف الحكومة  و المعلومالمذكور أعلاه،  01/283

   )3( .ةالمساهمة كان بمراسیم تنفیذیة صدرت عن الحكوم صنادیق كما أن حل
مهامهم، إذ أنه عند تعیین الجمعیة العامة أعضاء مجلس المدیرین، و من بینهم الرئیس، و إنهاء     

 )4(رئیس الحكومة. و ترسل الجمعیة العامة لوائحها الى رئیس مجلس مساهمات الدولة،لا تؤخذ موافقة إلا بعد 
 )5( ا له.الذي یعد رئیس

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 المتضمن التعدیل الدستوري. 2016مارس  06المؤرخ في  16/01القانون رقم:  )1(
 بهلول سمیة، مرجع سابق. )2(
مذكرة لنیل شهادة الماستر في المؤسسات العمومیة الاقتصادیة في الجزائر بین الرقابة و الاستقلالیة، ولد قادة مخطار،  )3(

، 2015/2016الحقوق ، تخصص قانون اقتصادي، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة سعیدة، السنة الجامعیة 
 . 76ص 

 .، مرجع سابق 01/283المرسوم التنفیذي رقم:  7المادة  )4(
المتعلق بتنظیم المؤسسات العمومیة الاقتصادیة و  20001أوت  20المؤرخ في:  01/04من الأمر رقم:  8دة الما )5(

  تسییرها و خوصصتها. 
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 : الــــــــــــوزراء  -3
 وزارة الصناعة هيالمؤسسات العمومیة  الرقابة علىوزارة التي لها صلاحیات إن ال            

المؤرخ في  241-14لمرسوم التنفیذي رقم لأحكام ا طبقا، تسهر على تنفیذ برنامج الحكومةو التي  ،والمناجم
و لاحـیات وزیر الصناعـة ص الذي یحدد و 2014 غشــت سنة 27الموافق ل 1435أول ذو القعـــدة عام 

وتطویـر  سیاسات ترقیـةفي إطار السیاسة العامة للحكومة، فإن وزیر الصناعـة و المناجـم یقـترح  )1(،المناجم
وتنشیط والسهر على  المؤسســـات الاقتصادیـــة و الصناعیة والإنتاج الصناعي الوطني والفروع الصناعیة

   )2( .الوطني ویقوي النسیج الصناعي بیقها وضمان متابعتها وكذلك یطورتط
و في هذا الإطار، فإن لوزیر الصناعة و المناجم عدة صلاحیات في مجال تطویر و ممارسة           

صلاحیاته الرقابیة على المؤسسات العمومیة الاقتصادیة، و مما ذكر خاصة بالمرسوم التنفیذي المذكور 
  أعلاه:    

  إعداد و اقتراح سیاسات ترقیة و تطویر المؤسسة الاقتصادیة الصناعیة و الإنتاج الصناعي الوطني و
 الفروع الصناعیة و تنفیذها و السهر على تطبیقها و ضمان متابعتها. 

  و السهر على تنفیذهاالعمومي الصناعي مساهمات الدولة بالقطاعإعداد و اقتراح سیاسات ،.  
  طبقا للقانون المؤسسات العمومیة الصناعیة ویسهر على حمایة مصالح الدولةیضمن الإشراف على. 
 یشجع الشراكة بین المؤسسات العمومیة الصناعیة و المؤسسات الخاصة. 
 یقترح برنامج الشراكة للمؤسسات العمومیة الصناعیة و یسهر على تطبیقه. 
 یتابع و یقیم تنفیذ أعمال الشراكة للمؤسسات العمومیة. 
 متابعة تطبیق قرارات مجلس مساهمات الدولة یضمن. 
 المعنیة ینسق المسائل المغلقة بتطهیر المؤسسات الاقتصادیة العمومیة بالاتصال مع الجهات. 
 یرقي الشركة العامة والخاصة الوطنیة و الأجنبیة 
 الاقتصادیة یكون ضامنا لتمثیل الدولة و المساهمة في الهیئات الاجتماعیة للمؤسسات العمومیة.      

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 52العدد . 2014سبتمبر سنة  14الموافق ل 1936ذو القعدة عام  19الجریدة الرسمیة الصادرة بتاریخ الاحد  )1(
 .77ص  ، مرجع سابقالمؤسسات العمومیة الاقتصادیة في الجزائر بین الرقابة و الاستقلالیة، ولد قادة المخطار ،  )2(
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ویساعد وزیر الصناعة و المناجم جملة من الأجهزة مكونة للإدارة المركزیة للوزارة و هاته الهیاكل      

 رئیسو  ،وأهمها الأمین العام للوزارة ،تمارس صلاحیات السلطة الوصیة في المؤسسات العمومیة الاقتصادیة
  : ي تكلف بــتو ال )1(،لعمومي التجاريو المدیریة العامة لتسییر القطاع ا ،و كذا المفتشیة العامة ،الدیوان

 اقتراح كل تدبیر من شأنه تطویر المؤسسة العمومیة الاقتصادیة و تحسین مرد ودیتها. 
 المؤسسات التابعة للقطاع  اقتراح كل تدبیر و الذي یمكن من رفع مستوى مساهمات الدول في رأسمال كل

 .العام الصناعي
 الدولة متابعة نشاطات المؤسسات العمومیة الاقتصادیة والسهر على المحافظة على وضع. 
 والأجنبیة ترقیة الشراكة بین المؤسسات العمومیة الصناعیة و المؤسسات الخاصة الجزائریة. 
  برنامج الشراكة و یسهر على تطبیقها اقتراحو كذا. 
 ةو كذلك یطبق وینفذ قرارات مجلس مساهمات الدول. 
 ویدیرها مسیر عام  و یقترح التدابیر الضروریة من أجل إعادة هیكلة المؤسسات العمومیة الاقتصادیة

 :وتشمل على قسمین
 قسم لمتابعة مساهمات الدولة و عملیات الخوصصة. 
 ةــة الشراكــر لترقیــم أخــقس. 

 هو أن وزیر الصناعة والمناجم له الدور الأساسي والمحوري في ترقیة وتطویر الملاحظ و           
إصدارا لقوانین الخاصة  المؤسسات الاقتصادیة بخلاف رئیس الدولة ورئیس الحكومة اللذان یقتصر دورهما في

  )2( .والمناجم بالمؤسسات وهذا بطبیعة الحال بعد اقتراح من وزیر الصناعة

  

  

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

المتضمن تنظیم الإدارة المركزیة لوزارة الصناعة و   2014أوت  27مؤرخ في  242-14المرسوم التنفیذي رقم  )1(
 52المناجم، ج ر العدد 

 .81 80 . ص،  ص ،مرجع سابقولد قادة المخطار ،  )2(
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  الثــانــي الفـــرع    

  رقابـــة مجلـس مساهمـات الدولـــة

الرقابة الخارجیة المذكورة أعلاه، و سلطات تعد رقابة مجلس مساهمات الدولة، تواصل لمختلف            
الذي یتولى  ( الوزیر الأول حالیا ) و یؤسس هذا المجلس و یوضع تحت سلطة رئیس الحكومة )1(امتداد لها،

  )2( و تحدد تشكیلته عن طریق التنظیم. رئاسته، و یدعى  في صلب النص ــــ المجلس ــــ

   )3(، كالتالي: و تحدد تشكیلة هذا المجلس           

 لمحلیة  وزیر الدولة، وزیر الداخلیة والجماعات اَ
 وزیر الدولة، وزیر الشؤون الخارجیة 
 وزیر العدل حافظ الأختام 
 وزیر المالیة 
 4(وزیر المساهمات و ترقیة الاستثمار( 
 وزیر التجارة 
 وزیر العمل و الضمان الاجتماعي 
 وزیر التهیئة العمرانیة و البیئة 
 وزیر المنتدب لدى وزیر المالیة المكلف بالإصلاح المالي 
 5( .الوزیر المعني أو الوزراء المعنیین بجدول الأعمال(          

  

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 .81ص  ولد قادة المخطار ، مرجع سابق  )1(
 مرجع سابق 01/04من الأمر رقم:  8المادة  )2(
المؤرخ في:  01/253الذي یعدل المرسوم التنفیذي رقم:  2006.05.31المؤرخ في:  06/184رقم:  المرسوم الرئاسي )3(

 . و المتعلق بتشكیلة مجلس مساهمات الدولة و سیره 2001.09.10
 أصبح الیوم وزارة الصناعة و المناجم )4(
 أصبحت غیر موجودة كهیئة أو وزارة )5(
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

           الذي یضبط جدول أعمال الجلسات  و یتولى الوزیر المكلف بالمساهمات أمنة المجلس، و هو         
  )1( و تاریخها و یقترح دلك على رئیس المجلس.

یجتمع مجلس مساهمات الدولة مرة واحدة على الأقل كل  01/04من الأمر  10و بنص المادة            
استدعاؤه للاجتماع في أي وقت من طرف رئیسه، أو بطلب  ثلاثة أشهر، تحت رئاسة رئیس الحكومة. و یمكن

  من احد أعضائه.

و یقرر مجلس مساهمات الدولة تشكیلة مجلس المدیرین حسب مهام المؤسسة العمومیة لاقتصادیة             
هاء و طبیعتها و حجمها، و ترسل لوائح الجمعیة العامة الى رئیس المجلس، و تقوم هذه الأخیرة بتعیین و إن

  )2( أخذ رأي مجلس مساهمات الدولة. بعدجلس المدیرین و حتى الرئیس مأعضاء 

من خلال تحدیده للمخطط و صلاحیات عدة،  ،رئیسیة بمهاممجلس مساهمات الدولة یضطلع  و             
من الأمر  09المادة  و الموضح في نصللسیاسة العامة لسیر المؤسسات العمومیة الاقتصادیة الشامل 

   :و التي تنص على ما یلي 01/04

   :یكلف المجلس یأتي

 تیجیة الشاملة في مجال مساهمات الدولة و الخوصصةار یحدد الإست 
 مج فیما یخص مساهمات الدولة و ینفذهاار یحدد السیاسات و الب 
  مج خوصصة المؤسسات العمومیة الاقتصادیة و یوافق علیهاار یحدد سیاسات و ب. 
 و یوافق علیها یدرس ملفات الخوصصة 

كما یضبط المجلس تنظیم القطاع العمومي الاقتصادي و یتم إعفاء جمیع الرسوم و الحقوق    
  .01/04من الأمر  11المتعلقة بهذا الشأن، بنص المادة 

ممثلون مؤهلون قانونا من مجلس مساهمات الدولة مهام الجمعیة العامة للمؤسسات  و یتولى  
  01/04من الأمر  12بنص المادة  ال الاجتماعي مباشرة،العمومیة الاقتصادیة التي تحوز فیها الدولة الرأسم

یعده الوزیر المكلف بالمساهمات، و  كما انه یتلقى أي المجلس تقریرا سنویا عن عملیات الخوصصة 
یعرض على مجلس مساهمات الدولة و على الحكومة. و كذا على مجلس الوزراء الذي یكون موضوع عرض 

  )3(أمام الهیئة التشریعیة. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 ، مرجع سابق.06/184لمرسوم الرئاسي رقم: من ا 03المادة  )1(
 مرجع سابق ، 01/283رقم:  المرسوم التنفیذيمن  7و  3المادة  )2(
  مرجع سابق 01/04من الأمر رقم:  25المادة  )3(
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  الثانــي المطـلــب

  الأجهـــــــزة المتخصصــــة ةـــرقاب

تقتضي إخضاعها لرقابة  أموالهـا و حركةوحساسیة نشاطها  الاقتصادیةإن أهمیة المؤسسة العمومیة             
العمومیة خاصة، وضمانا لتحقیق هذا الهدف بذل  الـوطني عامـة والأمـوال قتصادالاقانونیة صارمة حفاظا على 

 المذكورة سابقاإضافة لأشكال الرقابة  ـــــ الاقتصادیةالمؤسسة العمومیة  المشرع كافة المجهودات، وأولها إخضـاع
  .متخصصة، تتفرع وتختلف صلاحیاتها من جهاز إلى آخر لرقابـة أجهـزة مركزیـة ـــــ

و لتناول هذه الرقابة سنتناولها في ثلاثة فروع متمثلة في رقابة المفتشیة العامة للمالیة ثم لرقابة             
  ثا لرقابة مجلس المحاسبة. مجلس المنافسة و ثال

  الأول الفـــرع    

  رقابـــة المفتشیـــة العامـــــة للمالیـــــة

المتضمن إحداث  1980.03.01المؤرخ في:  53-08أحدثت هذه الهیئة بموجب المرسوم رقم:      
    ، مراقبة تحت السلطة السلمیة المباشرة لوزیر المالیةهیئة و هي  )1(مفتشیة عامة للمالیة،

 و  ،یعـین بمرسـوم رئاسـي المفتشـیة العامـة للمالیـة، رئـیس المفتشـیة العامـة للمالیـة، الـذي یـدیر                    
  )2( .تسلطة الوزیر المكلف بالمالیة و ، یساعده مدیران للدراسات تح یوضـع

  .أهداف المفتشیة و میدان تطبیقها و لمهامهاو على العموم فإن المرسوم السالف الذكر، فإنه یحدد             

  

  

    
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 10العدد . 1980مارس سنة   04الموافق لـ  1400ربیع ثاني عام  17الجریدة الرسمیة الصادرة بتاریخ الاحد  )1(
رقابة تسییر المؤسسات العمومیة و الاقتصادیة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون الخاص المعمق، نورة عبد العزیز،  )2(

 .87ص  2017/2018كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة مستغانم، السنة الجامعیة 
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نجـد أنهـا كانـت  ،تاریخ علاقـة المفتشـیة العامـة بالمؤسسـة العمومیـة الاقتصادیة و للتحدث عن            
بمهمـة القیـام بـالتقویم اقتصادي الـدوري للمؤسسـة العمومیـة الاقتصـادیة، في  88-01القـانون  تضـطلع في ظـل

جـاء محـددا لقواعـد تنظـیم المؤسسـة ، إذ وبالرغم من كونـه لمجالثغرة في هذا ا 01-04الأمر  سـجل علـى نحـی
لم أنـه یتطـرق في نصوصـه لأي صـورة مـن صـور إلا  .خوصصتها ومراقبتها وتسییرها و العمومیـة الاقتصـادیة

تدارك المشرع هذا الفراغ في أن إلى  ،سنوات كاملة) 07( هـذه الرقابـة، وقـد ظـل هـذا الفـراغ قائمـا لمـدة سـبع
للمفتشیة العامة للمالیة صلاحیة الرقابـة علـى  الذي جاءت نصوصه خصیصا لتعید )1(، 01-08 الأمر

، إنما للقیام بمهمة الرقابة اقتصاديالتقویم  ـرد القیـام بعملیـةلمج وهـذه المـرة لـیس الاقتصادیةالمؤسسـة العمومیـة 
المشرع بتوسیع صلاحیات المفتشیة  قـام ـذا الأمـربه، و الاقتصادیةوالتدقیق علـى تسـییر المؤسسـة العمومیـة 

زمنیة معتبرة في الرقابة على  انحصرت ولفترة بعد أن اقتصاديالعامة للمالیة إلى الرقابة على القطاع العام 
كافة الوسائل القانونیة  الإدارات والهیئات العمومیة، ودعما لهذه الصلاحیات الجدیدة بذل المشرع الجزائـري

  )2( .رسة المفتشیة لمهامها الرقابیة بشكل أفضل في إطار قانوني محددالمتاحة لضمان مما

و لعل الرجوع الى ضرورة الرقابة على المؤسسات العمومیة الاقتصادیة، من قبل المفتشیة العامة           
بالمشرع  دفعت و مجالات لتدخل هاته الهیئة في الرقابة. ، یعود لعدة أسباب،01-08للمالیة بموجب الأمر 

  .الاقتصادیةمظاهر الرقابة على المؤسسات العمومیة  الجزائري للعودة إلى تبني هذا المظهر من

  و من هذه الأسباب، التي دفعت بالمشرع الى تبني هذه الرقابة نذكر منها على سبیل الاختصار :           

  

  

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

المتعلق  2001أوت  20المؤرخ في:  01- 04المتمم للأمر رقم:  2008 فبرایر 28المؤرخ في:  01- 08الأمر رقم  )1(
 .11العدد ج ر  بتنظیم المؤسسات العمومیة الاقتصادیة و تسییرها و خوصصتها.

 .88ص  مرجع سابق،نورة عبد العزیز، رقابة تسییر المؤسسات العمومیة و الاقتصادیة،  )2(
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 مـومي لرأسمـال المؤسسـة العمومیـةإن الطـابع الع :رقابـة الأمـوال العمومیـة والمحافظـة علیهـا  -  أ
 یعـد مـن أهـم الأسـباب الـتي دفعـت بالمشـرع الجزائـري لإعـادة رقابـة المفتشـیة العامـة للمالیـة علیهـا ، الاقتصادیة

 ا الساحة الوطنیة خاصة على مستوى المؤسسة العمومیةتهفبعد سلسلة الفضائح المالیة وقضایا الفساد التي شهد
 ، وجد المشرع نفسه أمـام ضـرورة تـدارك الوضـع واتخـاذ كافـة التـدابیر اللازمـة للمحافظـة علـى الأمـوالالاقتصادیة

 والتبدیـد والتفویـت، خاصـة أمـام ضـعف وقصـور أشـكال الرقابـة سـواء تلـك الاختلاسالعمومیة من كل أشكال 
أو الممارسة من طرف محافظي  الاقتصادیةالعمومیة  الممارسة من طرف أجهزة إدارة وتسییر المؤسسة

وهو الأمر الذي استلزم ضرورة بذل هیئة رقابیة متخصصة تعمل علـى الحفـاظ علـى الأمـوال  الحسابات،
   .ذه الأموالبه المساس شأنهاشكل من أشكال التجاوزات التي من  العمومیـة وتمنـع أي

 كـان للعجـز المـالي  :العـاجزة الاقتصادیةنحو عملیات التطهیر المالي للمؤسسات العمومیة  الاتجاه   - ب
المفتشـیة  كبـیر في دعـم فكـرة فـرض رقابـةتعـاني منـه الـدور ال الاقتصادیةالذي أصبحت المؤسسة العمومیة 

لقیـام بعملیـات التطهـیر المـالي للمؤسسـات للمالیة، إذ دفـع بالسـلطات المختصـة إلى المضـي قـدما نحـو ا العامـة
هذا الأخیر الذي یستوجب لنجاحه الخضوع لآلیـات رقابیـة صـارمة تضـمن سـیره وفـق المـنهج المخطـط  العـاجزة،
والـذي نـص في مادتـه الثالثـة  2009الأمـر الـذي تم دعمـه أكثـر بصـدور كـل مـن قـانون المالیـة لسـنة  لـه، وهـو
على أنه:" یرخص للخزینة العمومیة إجراء تطهیر مالي للمؤسسات والمنشآت العمومیة المهددة  والسـتون

المیزانیة لهذا الغرض، حسب الكیفیات التي یحددها الـوزیر المكلـف بالمالیـة  اعتماداتوترصد سنویا  ....البنیة
  ".الحاجة المستعجلة فعلا علـى أسـاس
الـذي حـدد الإطـار القـانوني لكیفیـات رقابـة وتـدقیق  )1( ،96-09 المرسـوم التنفیـذيإضـافة إلى        

التطهـیر المـالي الـتي ، وذلـك لكـون عملیـات الاقتصادیةالعامـة للمالیـة لتسـییر المؤسسـة العمومیـة  المفتشـیة
المسـاعدات المالیـة أو القـروض الـتي سـتمنح لهـا المؤسسـات العمومیـة المهـددة البنیـة مـن خـلال  منهـا ستسـتفید

  )2( .تكون محل رقابة للحرص على سلامة تسییرها مـن الضـروري أن
 
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

المحدد لشروط و كیفیات رقابة و تدقیق المفتشیة العامة  2009فبرایر  22المؤرخ في:  96-09المرسوم التنفیذي رقم  )1(
 .14للمالیة لتسییر المؤسسات العمومیة الاقتصادیة. ج ر العدد 

نورة عبد العزیز، رقابة تسییر المؤسسات العمومیة و الاقتصادیة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون الخاص المعمق،  )2(
 .89ص  2017/2018، جامعة مستغانم، السنة الجامعیة كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة
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المفتشـیة العامـة للمالیـة عملیـات الرقابـة ها الـتي تمـارسو مما سبق فإنه یمكن حصر مجال المهام            
ویمكن حصرها فیما السالف الذكر،  96- 09 العمومیة بموجب المرسوم التنفیذي  وتـدقیق تسـییر المؤسسـة

  )1(لي: ی
 .مالي مباشر لهـا تـأثیر ام القانونیـة والتنظیمیـة الـتيشـروط تطبیـق التشـریع المـالي والمحاسـبي والأحكـ  - 
 .إبرام وتنفیذ كل عقد وطلبفي  - 
 .المعاملات القائمة على الذمة المالیة العقاریة والمنقولة - 
 .التسییر والوضعیة المالیة  - 
 .مصداقیة المحاسبات وانتظامها - 
 .اربة بین التقدیرات والإنجازاتالمق - 
 .شروط استعمال الوسائل وتسییرها - 
  .سیر الرقابة الداخلیة وهیاكل التدقیق الداخلي - 

و إمكانیة أن تشمل عملیات الرقابة جمیع میادین الرقابة و تدقیق التسییر التي تطلبها السلطات أو         
  المساهمة. الأجهزة الممثلة للدولة

كما أنه تحدد عملیات الرقابة و تدقیق التسییر بطلب من السلطات أو الأجهزة الممثلة للدولة         
السلطات أو الأجهزة  ستعجالیة بطلب منالاره وزیر المالیة، و في الحالة المساهمة، وفق برنامج سنوي یقر 

  )2( المساهمة. الممثلة للدولة
  و للتدخلات التي تقوم بها المفتشیة العامة للمالیة تأخذ أشكالا، أو شكلیات عدة منها:        

 )3( عین المكان و إما أن تكون فجائیة أو بتبلیغ مسبق. التدخل یكون على الوثائق و في - 
العمة للمالیة تمارس حق  لمفتشیةا فإنفي إطار تطبیق المادة الأولى للمرسوم التنفیذي المذكور أعلاه  - 

 )4(: الاقتصادیة،و یخول لها التي یجریها محاسبو المؤسسات العمومیة العملیاتمراجعة جمیع 
  فحص للأموال و القیم و السندات و المواد من أي نوع، التي یحوزها الصنادیق و رقابة تسییر

 المسیرون أو المحاسبون.
  الحصول على كل مستند أو وثیقة تبریریة ضروریة لفحوصاتهم، بما في ذلك التقاریر التي تعدها أي

 هیئة رقابیة أو خبرة خارجیة.
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 مرجع سابق. 96- 09من  المرسوم التنفیذي رقم  02المادة  )1(
 مرجع سابق. 96- 09من  المرسوم التنفیذي رقم  03المادة  )2(
 مرجع سابق. 96- 09من  المرسوم التنفیذي رقم  04المادة  )3(
    مرجع سابق. 96- 09من  المرسوم التنفیذي رقم  05المادة  )4(
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  اد من أي نوع، التي یحوزها رقابة تسییر الصنادیق و فحص للأموال و القیم و السندات و المو
 المسیرون أو المحاسبون.

  الحصول على كل مستند أو وثیقة تبریریة ضروریة لفحوصاتهم، بما في ذلك التقاریر التي تعدها أي
رقابة تسییر الصنادیق و فحص للأموال و القیم و السندات و المواد من أي نوع، التي یحوزها المسیرون  هي

 أو المحاسبون.
  على كل مستند أو وثیقة تبریریة ضروریة لفحوصاتهم، بما في ذلك التقاریر التي تعدها أي الحصول

 هیئة رقابیة أو خبرة خارجیة.
   ،تقدیم أي طلب معلومات شفاهي أو كتابي. و القیام بعین المكان، بأي بحث، و إجراء كل تحقیق

قصد التأكد من أن أعمال التسییر ذات بغرض فحص النشاطات أو المعلیات المسجلة في المحاسبات. و كذا ب
التأثیر المالي قد قیدت في المحاسبة بصفة صحیحة و كاملة، و بالتالي معاینة حقیقة الخدمة التي أنجزت عند 

 الاقتضاء.
 .و التأكد من صحة المستندات المقدمة و  الإطلاع على الملفات و المعطیات أیا كان سندها

 الأخرى المبلغة.  مصداقیة المعطیات و المعلومات 
غیر أنه لا یمكن أن موضوع مراجعة الحسابات التي تمت تصفیتها نهائیا وفقا للأحكام التشریعیة و 

 التنظیمیة المعول بها.

  الثانــي الفـــرع    

  رقابـــة مجلــــس المنافســــة

عـادة النظـر فياط ر مجلس المنافسـة الجزائـري مـع تحریـر النشـظه                  وظـائف  الاقتصـادي وإ
بلادنـا للـنهج اللیـبرالي علـى الصـعیدین القـانون والمؤسسـاتي ، فقـد ظهـرت ملامحـه مـع  إتباعكـان  الدولـة، ولمـا

بصـفة ضـمنیة بحریـة المشـرع  أعترفأیـن  1989المتعلـق بالمنافسـة والأسـعار في سـنة ،  صـدور القـانون
مـع ذلـك فـإن هـذا القـانون لم یـنص صـراحة علـى تحریـر الأســعار وحریـة المنافسـة ولم یبـین  )1(،ةالمنافسـ

ـولي مهمـة لملاحقة الممارسات مع عدم إنشائه لجهـاز وتزویـده بالوسـائل الملائمـة لت اتخاذها الإجـراءات الواجـب
   .ضـبط هـذه المنافسـة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 .91نورة عبد العزیز، مرجع سابق ص  )1(
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المتعلــق بالمنافســة والــذي تم إلغائــه بصــدور الأمــر  )1( 06- 95 ولم یتحقــق ذلــك إلا بصــدور الأمــر           
  .لمواكبة التغیرات الاقتصادیة )2( 03- 03

وتم التأكید علیه ، ، 95-06الأمـر رقـم  ، حسببترقیة المنافسة وحمایتها مجلس المنافسة یكلـفو            
تنشـأ لـدى رئـیس الحكومـة سـلطة  ":هأنعلى  والعشـرینالثالثـة  في مادته السادسة  )3( 03-03 أكثر في الأمر

في حین "... المالي الاستقلال و إداریـة تـدعى في صـلب الـنص مجلـس المنافسـة، تتمتـع بالشخصـیة المعنویـة
  )4(،وسیره والمحدد لتنظیم مجلس المنافسة 2011جویلیة  10المؤرخ في  11-4241منح المرسوم التنفیذي 

أن:" مجلس  علـىة ارة بحیـث نـص في مادتـه الثانیالوصایة علـى مجلـس المنافسـة للـوزیر المكلـف بالتجـسلطة 
المكلف  المـالي ویوضـع لـدى الـوزیر الاستقلال المنافسة سـلطة إداریـة مسـتقلة یتمتـع بالشخصـیة القانونیـة و

لمنافسـة  ریـة مسـتقلة، مكلفـة بتطبیـق قـانون المنافسـة وتنظـیمبالتجارة ، " وبـذلك اعتـبر مجلـس المنافسـة سـلطة إدا
بما فیهم  الاقتصادیین والتصـدي للممارسـات المنافیـة لهـا عـن طریـق فـرض الرقابـة علـى كـل الأعـوان في السـوق

  .المؤسسات العمومیة الاقتصادیة

و تغیرت تشكیلة مجلس المنافسة، بتغیر مختلف القوانین المنظمة لهذا المجلس، فكان عددهم اثنا           
، لیعود الى ما 03-03 الأمر) بموجب 09، لیتقلص الى تسعة (06-95 الأمــر) عضوا بموجب 12عشرة  (

حیـث تـنص المـادة  )5( 12-08 الأمــر) عضوا بموجب 12اثنا عشرة  (كان علیة في الأمر الأول لیصبح 
  ." .....عضـوا  12علـى: "  یتكـون مجلـس المنافسـة مـن إثـني عشـر  منـه10

، و على المؤسسات العمومیة جلس في الرقابة بشكل عاممللاحیات التي حددها المشرع لهذا او بالعودة للص
المعدل و المتمم  2010أوت  15المؤرخ في:  )6(05-10الاقتصادیة بشكل خاص، فإنه بمقتضى القانون رقم: 

   المتعلق بالمنافسة، في مادته الثانیة: على أنه تطبق أحكام هذا الأمر على ما یأتي:   03- 03للأمر رقم: 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        

 1995فیفري .22الصادرة في  09ج ر، عدد ،   25/01/1995المتعلق بالمنافسة، المؤرخ في، 06-95الأمر  )1(
 2003جویلیة .20الصادرة في  43ج ر، عدد ، 19/07/2003المتعلق بالمنافسة، المؤرخ في، 03-03الأمر ، )2(
 95-06أحكـام الأمـر 73 الـذي ألغـى بموجـب مادتـه  )3(
 13/07/2011الصادرة في:  39العدد،الجریدة الرسمیة،  )4(
 2008دیسمبر  31الصادرة في  74ج ر، عدد ، 31/12 2008المتضمن القانون المالیة ، المؤرخ في / ، 12- 08القانون  )5(
 28/08/2010الصادرة في:  46الجریدة الرسمیة، العدد، )6(
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التي یقوم بها أشخاص معنویة عمومیة و جمعیات و منظمات مهنیة  ، و تلكنشاطات الإنتاج ..... - 
 مهما یكن وضعها القانوني و شكلها و هدفها.

 الصفقات العمومیة، بدءا بنشر الإعلان عن المناقصة الى غایة المنح النهائي للصفقة. - 
طلبـت الحكومـة منـه رأیـه في كـل مسـألة تـرتبط بالمنافسـة إذا یبدي مجلس المنافسة  و منه فإن     

كل اقتراح في مجالات المنافسة، ویمكن أن تستشیره في المواضیع نفسها الجماعات المحلیة  ذلـك، ویبـدي
  )1(. المالیة والمؤسسات والجمعیات المهنیة والنقابیة و الاقتصادیةوالهیئات 

حیـث لـه أن یبـدي رأیـه كما یعتبر مجلس المنافسة بمثابة الخبیر مختص في مجـال المنافسـة،      
أمـام مجلـس المنافسـة  الاستشارةحیز التحضیر أو حول المسـائل الـتي لهـا صـلة بالمنافسـة وتعـد  بشـأن نصـوص

ـن السـلطة العامـة داخـل الدولـة ابتـداءا م الاجتماعیة جمیع المشاركین في الحیاة الاقتصادیة و وسـیلة في متنـاول
ات المستهلكین والجمعیات المهنیة، وغیرهـا مـن الأشـخاص الـتي لهـا أن عبر جمعی .البسـیط إلى المـواطن

  )2( .الأمور التي لها علاقة بالمنافسة تستشـیر مجلـس المنافسـة حـول

  الثالــث الفـــرع    

  رقــابـــــة مجلـــــس المحاسبــــة

في المرســوم رقــم  تمثلت، أول ما أشیر الى مجلس المحاسبة بالجزائر في منظومتها القانونیة             
المتضمن تنظیم وزارة المالیة، حیـث نـص علـى إنشـاء مجلـس  1963،یل أفر  19 المــؤرخ في 127-63

نشاء  منه إلى 190أشار في المادة  1976، دسـتور الى حین صدورللمحاسـبة كعضـو لـوزارة،  مبدأ الرقابة وإ
   .مجلس المحاسبة

 80-05بموجـب قـانون رقـم  حاسبة بقانون مستقل، و كان ذلك،ملا أن أول تأسیس لمجلس الإ               
كمـا  بصلاحیات إداریة وقضائیة واسـعة،هذا الأخیر یتمتع  لـس، بحیـث كـانلمجالـذي مـنح دورا هامـا لهـذا ا

و یكون تحت  )3( .لـس الأعلى للقضاءلمجبتمثیلهم لدى ا بصـفة القاضـي لأعضـائه، وسمـح اعـترف هـذا القـانون
داریــة مكلفــة بمراقبــة مالیــة الدولــة والحــزب والمؤسســات  العلیــا لــرئیس السـلطة الجمهوریــة، وهــو هیئــة قضــائیة وإ
   منه. 03، حسب  نص المادة بجمیع أنواعها الاشتراكیةالمحلیة والمؤسسات و المجموعات  المنتجــة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 .96بهلول سمیة، مرجع سابق ص  )1(
 .94 . 93 . ص  نورة عبد العزیز، مرجع سابق ص  )2(
 233ص ، . 2004رشید خلوفي، قانون المنازعات الإداریة، تنظیم واختصاص القضاء الإداري، د م .ج ، الجزائر،  )3(
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مجلس المحاسبة في مجال  أعـاد النظـر بصـفة معمقـة فيالـذي  )1( 95-32القـانون رقـم  أمـا            
فقد أصحابه صفة  الرقابة، بحیث أصبح هذا الأخیر هیئـة إداریـة تقـوم برقابـة إداریـة دون أي أثـر قـانوني، كمـا

لمجلس، و هذا كما قضى هذا القانون الى عدم خضوع المؤسسات العمومیة الاقتصادیة لرقابة هذا ا .القاضي
   منه. المادة الرابعة بنص

و  )3(المعدل و المتمم، )2(95-20 أمـا المرحلـة الأخـیرة وهـي الـتي نظمـت بمقتضـى الأمـر رقـم،            
 لبعدیة لأموال الدولة والجماعـاتالمؤسسة العلیا للرقابة ا إذ یعتبر هذا الأخیرالمتعلق بمجلس المحاسبة، 

  في مادته الثانیة. ،العمومیة الإقلیمیـة والمرافـق

حاسبة في الرقابة على المؤسسات العمومیة الاقتصادیة، و هذا مو للتكلم عن صلاحیات مجلس ال           
مكرر بأنه یمارس رقابته وفق  8، المعدل و المتمم، من خلال المادة  20- 95الذي یهمنا، فإن الأمر رقم:

على تسییر الشركات و المؤسسات والهیئات مهما نیة، الشروط المنصوص علیها في مختلف التنظیمات القانو 
یكن وضعها القانوني التي تملك فیها  الدولة، أو المؤسسات أو الشركات أو الهیئات العمومیة الأخرى، بصفة 

  مشتركة أو فردیة مساهمة بأغلبیة في رأس المال أو سلطة قرار مهیمنة.

راجعة القانون المتعلـق بمجلـس المحاسبة، وذلك بتوسیع كما أن لهذه الإجراءات، الخاصة بم            
اختصاص هذه الهیئة إلى المؤسسات العمومیة الاقتصادیة لتتعـدى بذلك مجرد المراقبة البسیطة للحسابات 
وحسن سیرها، بحیث تم توسیع اختصاصاته لتشمل رقابة أي هیئة عمومیة مهما كان وضعها القانوني، مادامت 

یر أموالا عمومیة أو تملكها، وكذا تحدید تبعات التوصیات التي یوجهها المجلس لمسیري هذه هذه الهیئات تس
  .الهیئات

  

 
    

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 05/12/1990الصادرة في:  53الجریدة الرسمیة، العدد، )1(
 .1995یولیو  23الصادرة في:  39الرسمیة، العدد،الجریدة   )2(
  2010.09.01بتاریخ:  50ج.ر، العدد  2010.08.26المؤرخ في:  10/02المعدل و المتمم بالأمر رقم:  )3(
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إلى  فإنه من خلال رقابته على هاته الهیئاتالمتعلـق بمجلـس المحاسـبة، ر ـام الأمـوع لأحكـو بالرج             
  )1(  :بلوغ الأهداف التالیة

التحقق من مدى تطبیق قوانین المالیة وقواعد المیزانیة تطبیقا صحیحا، والتحقـق مـن مـدى شـرعیة   - 
، إضــافة إلى مراقبــة مــدى بها والالتزامــات الخاصــةوترخیصــها، وتبریــر الإیــرادات والنفقــات العمومیــة  العملیـات
   ة.لیالحسابات الخاصة بالعملیات المتعلقة بأملاك الدولة والجماعات المح شــرعیة

 التأكــد مــن تطبیــق الســلطة التنفیذیــة للقــوانین وعــدم إجحافهــا في فــرض الضــرائب مــا حصــلت علیــه مــن  - 
  و مداخیلإیرادات أ

   .الكشف عن المخالفات المالیة إذا ارتكبت أثناء تنفیذ المیزانیة  - 
  .معرفة ما إذا كانت الوحدة الإداریة قادرة أو مؤهلة لاستخدام الأموال العمومیة  - 
  .التحقق من قیام المحتسبین بتقدیم الحسابات وجعل سیر المالیة العامة بصورة واضحة  - 
إلیـه مـن نتـائج تتعلـق بمـدى مطابقـة المبـالغ الـواردة في السـجلات الـتي تمـنح  إبـلاغ السـلطات بمـا توصـل  - 
  .طرف الدولة مع الإیرادات المتحصل علیها مقابل تلك النفقات مـن

  .إعلام السلطات بالمخالفات والتقصیر وعدم احترام أحكام ومبادئ المیزانیة العامة المطلوبة قانونا  - 
لأعمـال الهیئـات الخاضـعة لرقابتـه، مـع تقـدیم اقتراحـات وتوصـیات مـن أجـل  ائينه یهـدف إلى تقیـیم  - 

  .السیر الحسن والفعال لأموال الدولة والمیزانیة العامة ضـمان
 یتضـمن بـراءة ذمـة المحاسـب الـذي لم یقـم بارتكـاب أیـة مخالفـة فیمـا یتعلـق نهائي یهـدف إلى إصـدار قـرار  - 

  .ذي تم فحصهبالتسییر ال
 یقــرر مجلــس المحاســـبة بعــد أداء مهمتــه، مــدى مســؤولیة المحاســب العمــومي الشخصــیة والمالیــة، إذا قــام  - 

بارتكـاب مخالفـات تتعلـق بـالأموال والمـوارد الـتي یسـتطیع فیهـا المحاسـب العمـومي أن یحـتج بظـروف القـوة 
  .أیة مخالفةوأنه لم یرتكب  القـاهرة

 .یهدف إلى تقدیم قواعد تنظیم وعمل الهیئات الخاضعة لرقابته  - 
التأكـد مـن مـدى مطابقـة النفقـات الـتي تم صـرفها والـتي تم الحصـول علیهـا عـن طریـق اسـتعمال المـوارد   - 
والأهداف الـتي تم تجمعها الهیئات والتي تقوم بالتبرعات من أجل دعم القضایا الإنسانیة مع الغایات  الـتي

  أجلها صـرفها مـن
 )2( ا.التأكد من مدى مطابقة الشروط المتطلبة في منح هذه الإعانات مع الأهداف التي أنفقت من أجله  - 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    

 97 . 96 . ص نورة عبد العزیز، مرجع سابق، ص )1(
 مرجع سابق. 20-95( رقابة نوعیة التسییر ) من الأمر  ـــ الباب الثالث ـــ مواد الفصل الثاني )2(
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لتأكد من مدى صحة ونظامیـة ودقـة و یتولى مجلس المحاسبة بعد انتهائه من التحریات ا            
الآمر بالصرف والمحاسب العمومي فإذا اتضح أن مسـك الحسـابات قـد تم بشـكل  الحسـابات وكتابـات

بــراء للمحاســب العمــومي، إلا إذا  منـتظم وصـحیح یقـدم مجلـس المحاســبة مخالصــة للآمــر بالصــرف وإ
 .ارتكابه لأفعال لها طابع الجریمة واكتشفها فیما بعد ســببها حصــلت متابعــة جزائیــة للمعــني

ذا لاحـظ مجلـس المحاسـبة وجـود نقـائص أو ورد تـأخیر في محا  سـبة إحـدى المصـالح أو الهیئـاتوإ
   :التي تمت مراقبتها فإنه العمومیـة

ـدم إرسـال المســتندات لعـ یعاقـب كـل محاســب متسـبب في تــأخیر إیـداع حســابات التسـییر أو  - 
  . دج 10.000و  1000ا بغرامة تتراوح بین هتقدیم الثبوتیـة وعــدم

حیث یقرر مجلس المحاسبة مدى مسؤولیة المحاسب الشخصیة والمالیة في حـالات السـرقة  
بعامل القوة القاهرة او یثبت  بها وقیم أو المواد التي یمكن المحاسب العمومي أن یحتج لأمـوال والضـیاع

  . خطأ أو إهمال في ممارسة وظیفته أنه یثبت أنـه لم یرتكـب أي
في مجـال تسـییر المیزانیـة والمالیـة ، یعاقـب علـى كـل الأفعـال الـتي  الانضباطوفي إطـار رقابـة          

ا مجلـس المحاسـبة في حـق مـرتكبي هـذه في مجـال تسـییر میزانیـة بغرامـة یصـدره بالانضباط إخـلالا تشـكل
یمكن أن یتعدى مبلغ الغرامة المرتب السنوي الإجمالي الذي یتقاضاه العون المعني  المخالفـات ، بحیـث لا

ویسـقط حـق مجلـس المحاسـبة في المتابعـة عـن المخافـة المرتكبـة في مجــال  . المخالفة ارتكابعند تاریخ 
   )1(. الخطأ ارتكابسنوات من  10 مضي الخطـأ بعــد فاكتشاتم  إذا المیزانیةتسـیر 

یتعــارض المتابعــات والغرامــات الــتي یصــدرها مجلــس المحاســبة مــع  وجــدیر بالــذكر أنــه لا         
المحاسـبة أثنـاء إذا عاین مجلـس  ، حیث أنه الاقتضاءالمدنیة عند  الجزائیة والتعویضات تطبیــق العقوبــات

تلحق ضـررا بالخزینـة العمومیـة أو بـأموال الهیئـات أو المؤسسـات أو مخالفات  تحقیقاتـه حـالات أو الوقـائع
المصــالح المعنیــة وســلطات الســلمیة أو الوصــیة وكــذلك كــل ســلطة  الخاضـعة لرقابتـه یطلـع فـورا مسـؤولي

  یقتضیها تسییر الأموال العمومیة تسییرا سلیما الإجــراءات الــتي اتخاذأخــرى مؤهلــة قصــد 

حیازة مبالغ بصـفة غـیر قانونیـة مـن قبـل أشـخاص  إذا أثبت أثناء رقابته أنه تم قبض أوو 
وتبقى هـذه الأمـوال مسـتحقة لدولـة أو الجماعـات الإقلیمیـة أو المرافـق العامـة یطلـع  معنـویین طبیعیـین أو

كــان لهـذه  المبــالغ المســتحقة بكــل الطــرق القانونیــة، فإذا استرجاعقصــد  فـورا السـلطة المختصـة بـذلك
النائب العام المختص إقلیمیا بغرض المتابعات القضائیة ویطلع  الوقــائع وصــفا جزئیــا یرســل الملــف إلى

 )2( .انهلمعنیین والسلطة التي یتبعو ا وزیـر العـدل علـى ذلـك ویشـعر بـذلك الأشـخاص

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    

  منه  27 المادة + المعدل و المتمم، مرجع سابق. 20- 95دائما ضمن أحكام الأمر  )2(+  )1(



 
41 

 الاقتصادیة على المؤسسة العمومیةالداخلیة و الخارجیة الرقابة  الأول                          ل الفص
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

    

و ، والكشـف عـن الصـفقات المشـبوهة لس المحاسبة ودوره في التحـريمجو تظهر أهمیة            
أجل أداء مجلس المحاسبة  غـیر أنـه ومـنالتسییر العقلاني للأموال العمومیة وفق القوانین المعمول بها، 

وصلاحیات كبـیرة  مهـام لمشـرع لـهالعـام ، فقـد كـرس ا لدوره في مواجهة الصفقات المشـبوهة وحمایـة المـال
ــا به مـن التحـري والتحقـق في العملیـات المالیـة الـتي تقـوم 58إلى  55 من خـلال المـواد مـن فیظهـر
، و استغلال كافة الإمكانیات الخاضــعة لــه وكــذا مــدى مطابقتهــا لقواعــد المیزانیــة وقــوانین المالیــة الهیئات

بإصدار م مــن المهــام یقــو  انتهائهد وبعــ و التحریات الضروریة، لأداء مهامه الرقابیة على أكمل وجه 
  ریر عن النتائج التي یتوصل إلیها،تق

و لمجلس المحاسبة توقیع العقوبات في حالة اكتشافه لتجاوزات و مخالفات التي یرتكبها            
و قرارات المجلس ما هي إلا  )1(.أداء مهامهمبالصرف أثناء  الآمرونحاسبون العمومیون، و الم

توصیات، و طلب للتحقیق الإداري و الجنائي لكل التجاوزات التي یقع فیها المسؤولین عن تسییر هاته 
   الأموال العمومیة.

 الرقابة البعدیـة لأمـوال الدولـة والـتيرغم أهمیة دور مجلس المحاسبة والمتمثل في و                
، ولعـل إلا بعض التطبیق لرقابتهنجد  من خلال تطبیق قوانین المالیة إلا أننا لا ـدف إلى إرسـاء العدالـةته

بالتقاریر الرقابیة  الاكتراثعدم  رده لعدة أسباب منها،مجلس المحاسبة یمكن  الرقابـة الـتي یؤدیهـا قصـور
سواء من الناحیة الوظیفیة أو  للاستقلالیةأعضائه  فقدان. عدم وجود الجزاء المناسب التي یعدها

عدم وجود ضمانات قانونیة ومادیة تمكن قضاء مجلس المحاسبة من تأدیة وظائفهم على الوجه  .العضویة
لرد على لابد أن یكون هناك لإلزام قانوني على كافة السلطات الإداریة بضرورة ا وعلاجا لذلك .المطلوب

نشــر تقــاریر الرقابــة الــتي یجریهــا مجلــس المحاســبة بصــورة علنیــة وتضــمین   تقاریر الرقابة مدة معینة
سـواء مـن  الاستقلالیةم نهمـنح قضـاء مجلـس المحاسـبة وأعـوا . المخالفین تلــك التقــاریر الإجــراءات حیــال
 )2( .أشكال الضغوطات وحمـایتهم مـن شـتىالناحیـة الوظیفیـة أو العضـویة 
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ة الداخلیة و الخارجیة على المؤسسات العمومیة بعدما تطرقنا في الفصل الأول الى الرقاب            
الاقتصادیة، نتناول في الفصل الثاني، موضوع الرقابة القانونیة أو ما یطلق علیها البعض بالرقابة 

و مما  جوهریة ومهمة على كل الأعمال السلطات الإداریة المستقلة، ةالرقابالقضائیة، لذا تظهر جلیا هاته 
نظرا لما یكتنف رقابة السلطتین التشریعیة و لا شك فیه أن الرقابة السابقة موضوع الفصل الأول، و هذا 

صارمة، بنصوصها من الضروري و المجدي تكملتها برقابة  التنفیذیة من قصور و نقص، فإنه یكون

   )1( .روعیةمبدأ المش ذلك أن القضاء هو الجهة المؤهلة لحمایة القانونیة و الردعیة،

، و التي تتمیز بالطابع العمومي، مما یجعها لیست المؤسسـة العمومیـة الاقتصـادیة لطبیعةنظـراً        
ن طریق توقیع عقوبات جزائیة المشرع ع ومـن أجـل حمایـة المـال العـام تـدخل في منأى عن هذه الرقابة، 

وهي تعد رقابة صارمة بغیـة و أي القضائیین تطبیقا، قضائیة، نیة و قانو عن طریق فرض رقابة  وهذا
و على المال عام و معاقبة كل من توسل له نفسه للمساس على النواة الاقتصاد الوطني،  المحافظـة

كما أن هذه الرقابة تمثل تـدعیما للرقابـة الداخلیـة وفق أطر غیر مشروعة، بتسییر هاته الأموال، 
ا إلى تهالاقتصادیة، فهي رقابة تفرض على المؤسسة بدایة من نشأ لعمومیـةوالخارجیـة علـى المؤسسـة ا

الرقابة على هذه  و هو ما تطرقنا له كرقابة قانونیة، و خضوع .غایة حلها ومرورا بمراحل نشاطها
لها، بحیث تخضع  لنظام رقابي مزدوج یتماشى مع الطبیعة المزدوجة الاقتصادیةالمؤسسة العمومیة 

   ، و هو ما تطرقنا له كرقابة قضائیة.نون العام من جهة وقواعد القانون الخاص من جهة أخرىلقواعد القا

وبالتالي قد تتعدد مواضیع تطبیق هذه الرقابة و مجالات تطبیقها، و هذا ما سنتناوله في مبحثین          
عن الرقابة القانونیة على المؤسسات العمومیة الاقتصادیة، فیما یخص حالات الإنشاء و  الأولیتحدث 

  .یتناول الرقابة القضائیة على المؤسسات العمومیة الاقتصادیة مبحث ثانيحالات الحل و التصفیة، و 
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 293. محمد الصغیر بعلي، النظام القانوني للمؤسسة العمومیة الاقتصادیة، المرجع السابق، ص) 1(
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  ث الأولــالمبح

  القانونیة فیما یخص حالات الإنشاء و حالات الحل و التصفیة الرقابة 
           

وتحقیـق الأهـداف المتوخـات مـن  ، للمؤسسـات العمومیـة الاقتصادیة ةالحسـن ورةلضمان السیر           
ترتكـب منـذ إنشـاء عقوبـات جزائیـة لكـل مخالفـة لها رتـب  و ،بها وضـع المشـرع أحكـام جزائیـة خاصـة إنشـائها،
، لهـا القـانوني و تـوفیر الأمـن استقرارهاإلى غایة حلها، وذلك مـن أجـل تحقیـق  الاقتصادیةالعمومیة  المؤسسـة

جلب  ، والاقتصادیینة لدى المتعاملین الوطني و خلق الثق الاقتصادالهام الذي تلعبه في  نظـرا للـدور
ة ـالقانونیة ـالأول الرقابـ هذا المبحث، لـذلك سـنتناول في اطمئنانبكـل  أسـهم امتلاكو  الخواص للمساهمة فیها

القانونیة فیما یخص الرقابـة ،  و عن كمطلب أول، الاقتصادیةالعمومیة  إنشـاء المؤسسـات فیما یخص حالة
 ثـــان.كمطلب ، الاقتصادیةالعمومیة  المؤسسـات الحل و التصفیة حالة

  

  الأول المطلــب  

  القانونیـة فیمـا یخـص حــالات الإنشــاء رقابةال

لوضع الثقة المتبادلة بین المساهمین، بأموالهم و حصصهم، لدى إنشائهم للمؤسسات العمومیة             
لجعل هذا الإنشاء صحیحا، و بالتالي خلق فرص أكبر للشراكة، و عند حالات الإنشاء فرض الاقتصادیة، و 

نصوص قانونیة لضمان إنشاء مؤسسة عمومیة اقتصادیة، بصورة قانونیة سلیمة، و المشرع الجزائري عدة 
یترتب عن أب مخالفة لهذه النصوص و الأحكام، جزاءات أو عقوبات یتعرض لها كل مخالف لها، لذا 

  سنتطرق في هذا المطلب لعدة صور من هذه المخالفات،و هذا وفق التـالي:   
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  الأول الفـــرع

  و إصـدار أسهــم قبـل إتمـام إجــراءات التأسیــس الغــش فــي قیمــة الحصــص
  

الفة و حدد لها عدة عقوبات، منها عقوبات مالیة و أخرى الجزائري لهذه المخ تطرق القانون التجاري  -1
    العقوبات الأخرى.تصل الى حد السجن، و غیرها من عقوبات 

و قبل التطرق أو الخوض في هذا الموضوع یجب التفرقة في ما إذا كانت هذه المؤسسات            
  مؤسسات ذات مسؤولیة محدودة أو شركات مساهمة، 

بالنسـبة للمؤسسـات العمومیـة الاقتصادیة المنظمـة في شـكل شـركة ذات مسـؤولیة محـدودة، ف           
، بإحـدى هـاتین قـب بالسـجن و بغرامـة مالیـة أوته الأولى تقضي بأن یعافقر  ق ت في 800  ـادةفـإن الم

   ......مـن زاد لحصـص عینیـة قیمـة تزیـد عـن قیمتهـا الحقیقیـة عـن طریـق الغـش،ى العقـوبتین ، كـل

المنظمـة في شـكل شـركة مسـاهمة فـإن المـادة  الاقتصادیة و بالنسـبة للمؤسسـات العمومیـة          
حصـة عینیـة أعلـى  ، .....منحـوا عـن طریـق الغـش ق ت تقضـي بـأن یعاقـب الأشـخاص الـذین 04/807

للمسـؤولیة مقـدموا الحصـص العینیـة،  مـن قیمتهـا الحقیقیـة، و یتحمـل مسـؤولیة هـذه الأخطـاء الموجبـة
التحقق من صـحة إجـراءات  مسـؤولون عـن نهملقـائمون بـالإدارة الأولـون، منه لأومنـدوب الحصـص، وا

طرف الجمعیة العامة  التأسـیس، و ارتكاب الجریمـة ثابـت مـن یـوم التصـدیق عـن قیمـة الحصـة العینیـة مـن
  )1( :التأسیسیة و. لهذه الجریمة عنصران تأسیسیان هما

تضر بصفة  لأنهاللحصة العینیة، و هذه العملیة في الواقع خطیرة   ) المفرط( التقدیر الإضافي    -  أ
  .الاجتماعیینالدائنین و ، خرین في المؤسسة المعنیة بالأمرالآ معتبرة بالشركاء

علـم منـدوب الحصـص وّ  مقـدم الحصـة عنـد تأسـیس المؤسسـة بوجـود ضـمانات معهـودة للحصـة   - ب
كافي لجعل هذا الفعل   ) غش(  هذا كتمان و كذبو ، عمداالمقدمة و إخفاء ذلكً   العینیـة
  .مجرم
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 .102نورة عبد العزیز، مرجع سابق، ص  )1(
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مؤسسو الشركات و الرئیس و  دج، 200.000.00دج الى  20.000.00بغرامة من  یعاقب القانون   -2
القائمون بإدارتها و الذین أصدروا أسهما، سواء قبل قید الشركة بالسجل التجاري أو في أي وقت كان إذا 

   )1(حصل على قید بطریق الغش أو دون إتمام تأسیس تلك الشركة بوجه قانوني.

قبل قید الشركة في السجل التجاري أو إذا ثبت أن القید قد تم عن  ترتكب هذه الجریمةو علیه فإن            
، بالعقوبات المذكورة أعلاهالقانون علیها  طریق الغش أو قبل إتمام إجراءات التأسیس بشكل قانوني ومنه یعاقب

  )2( أما العناصر المكونة لهذه الجریمة فهي:

 جـرد عـزل السـندات عـن القسـیمة: إصـدار الأسـهم، وفعـل الإصـدار یـتم بمهـو ـاديـر المـالعنص - 
رجاعها لذوي الحقوق  .الأصـلیة، وإ

 مجرد الإهمال یكفي لقیام هذه الجریمة. :ويـالمعن رـالعنص - 
  

  الثاني الفـــرع

  و التعامــل بأسهـــم غیـــر قانونیــــة الاكتتــــاب الصــــــــــوري

رأسمال الشركة، باعتباره ضمانا لمصلحة الشركاء و الدائنین، و حقوقهم فإن  للأهمیة التي یكتسیهانظرا  -1
  القانون یعاقب كل: 

الأشخاص الذین أكدوا عمدا في تصریح توثیقي للاكتتابات و المدفوعات، صحة البیانات التي كانوا  - 
تحت تصرف الشركة قد سددت أو قدموا للموثق  یعلمون بأنها صوریة أو أعلنوا بأن الأموال التي لم توضع بعد

 قائمة للمساهمین تتضمن اكتتابات صوریة أو بلغوا بتسدیدات مالیة لم توضع نهائیا تحت تصرف الشركة.
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 من القانون التجاري، مرجع سابق. 806المادة  )1(
 .103نورة عبد العزیز، مرجع سابق، ص  )2(
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أو عن طریق نشر اكتتابات أو الأشخاص الذین قاموا عمدا عن طریق إخفاء اكتتابات أو دفوعات  - 
 دفوعات غبر موجودة أو وقائع أخرى مزورة للحصول أو محاولة الحصول على اكتتابات أو دفوعات،

الأشخاص الذین قاموا عمدا ــــ و غرض الحث على الاكتتابات أو الدفوعات ـــ بنشر أسماء أشخاص  - 
 ن بمنصب ما في الشركة،تم تعیینهم خلافا للحقیقة باعتبار أنهم ألحقوا أو سیلحقو 

 الأشخاص الذین منحوا ــ غشا ـــ حصة عینیة أعلى من قیمتها الحقیقیة.  - 
دج الى  20.000.00و ذلك بعقوبة السجن من سنة إلى خمس سنوات و بغرامة مالیة من 

 )1( .فقط دج أو بإحدى هاتین العقوبتین 200.000.00

 20.000.00بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة و بغرامة مالیة من  )2(یعاقب القانون التجاري الجزائري، -2
بإحدى هاتین العقوبتین فقط، المؤسسون للشركة المساهمة و رئیس مجلس دج أو  200.000.00دج إلى 

  إدارتها و القائمون بإدارتها و مدیروها العامون و كذلك أصحاب الأسهم أو حاملوها الذین تعاملوا عمدا في:
 ن تكون لها قیمة اسمیة أو كانت قیمتها الاسمیة أقل من الحد الأدنى للقیمة القانونیة.أسهم دون أ - 
 في أسهم عینیة لا یجوز التداول فیها قبل انقضاء الأجل. - 
   الوعود بالأسهم. - 

كل شخص تعمد الاشتراك في  808كما یعاقب بالعقوبات المنصوص علیها أعلاه في المادة              
  قام بوضع قیم للأسهم أو قدم وعودا بالأسهم المشار إلیها في المادة السابقة.المعاملات أو 
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 من القانون التجاري، مرجع سابق. 807المادة  )1(
 مرجع سابق.من القانون التجاري،  809و  808المادة  )2(
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  الثانـــي المطلــب  

  الحــل و التصفیــة القانونیـة فیمـا یخـص حــالات ةـرقابال

مثلما وضع المشرع نصوص قانونیة، تعاقب المخالفین لإنشاء أي مؤسسة أو شركة، وضع نصوص           
طبقا لأحكام القانون التجاري، و رتب عقوبات و أحكام قانونیة لنفس الغرض و لكن لحالات الحل و التصفیة، 

   لیه و فق التالي: صارمة لكل مخالف لهذه الحالات، و هذا ما سنتطرق إ

  

  الأول الفــــرع

  المخالفات المتعلقة بحل المؤسسة العمومیة الاقتصادیة 

  :عــدم استدعــاء الجمعیـة العامـة للبت فـي الحـل  -1

 أقل من ربع رأسمالها بسبب ، أو للشركةالاقتصادیةمال الصافي للمؤسسة العمومیة  قلإذا               
استشارة الشركاء لاتخاذ قرار بوجوب الانحلال المسبق للشركة، و یجب إذ ، حسابیة بمستنداتالخسائر الثابتة 

 للموافقة الموالیةفي الأربعة أشهر في حالة ما إذا كان لذلك محل  ،للمؤسسة الحل المسبق أجل البت فيمن 
حبس من شهر إلى ثلاثة بال فیعاقب المسیرون الذین یتخلفون مع التعمد، ،على الحسابات المثبتة للخسائر

 دجي إلى مئة ألف دینار جزائر  دج) 20.000.00( وبغرامة من عشرین ألف دینار جزائري أشهر
  هذا بالنسبة للشركات ذات المسؤولیة المحدودة.أو بإحدى هاتین العقوبتین،  ،دج) 100.000.00(
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 من القانون التجاري، مرجع سابق. 803المادة  )1(
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  عــدم إیداع قرار الجمعیة العامة لدى المحكمة -2

 یعاقب أیضا بنفس العقوبة القائمون بإدارةدائما بالنسبة للشركات ذات المسؤولیة المحدودة،  و          
لدى كتابة  أو الذي اتخذه الشركاء، في حالة عدم إیداعهم لقرار الجمعیة العامة الاقتصادیةالمؤسسة العمومیة 

   )1(نونیة. ، و كذا نشره في جریدة معتمدة لتلقي الإعلانات القاالمحكمة المختصة ضبط

رئیس شركة المساهمة أو القائمون بإدارتها في حال ما إذا المال صافي للشركة ــــ بسبب یعاقب  كما          
  أقل منة ربع رأس المال، بالعقوبات التالیة:  الخسائر الثابتة بمستندات الحساب ــــ 

 من شهرین الى ستة أشهر، بالحبس   - 
 دجي إلى مئة ألف دینار جزائر  دج) 20.000.00( ألف دینار جزائري عشرینبغرامة مالیة  - 

 ،  ، أو بإحدى هاتین العقوبتیندج) 100.000.00(

  ة: ــات التالیــالمخالف و ذلك لارتكابهم    

متعمدین عـن اسـتدعاء الجمعیـة العامـة في الأربعـة أشـهر الـتي تلـي المصـادقة علـى الحسـابات  امتنعوا - 
  .المثبتـة للخسائر لأجل البت عند الاقتضاء في حل الشركة مسبقا

تعمدوا عدم الإیداع بكتابة المحكمة القرار المصادق علیه من الجمعیة العامة بعد نشـره في النشـرة   - 
للإعلانـات القانونیـة وفضـلا عـن ذلـك في جریـدة مختصـة بقبـول الإعلانـات القانونیـة وتقییده بالسجل  الرسمیـة
   )2(. التجاري

فإنه لا ینجم عن جل الشركة بحكم القانون فسخ إیجارات العقارات المستعملة لنشاط هذه  و عموما           
  من القانون التجاري الجزائري. 769طبقا للمادة  الشركة بما فیها جمیع المحلات السكنیة التابعة لهذه العقارات.

  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

 الفقرة الأخیرة، من القانون التجاري، مرجع سابق. 803المادة  )1(
 ، من القانون التجاري، مرجع سابق.832المادة  )2(
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   الثانـــي الفــــرع

  المخالفات المتعلقة بتصفیــة المؤسسة العمومیة الاقتصادیة 

 الخاضعةو للتمییز بین حالات التصفیة للمؤسسة العمومیة الاقتصادیة فنجد حالات التصفیة            
  ، و حالات التصفیة بأمر قضائي.للقانون الأساسي للمؤسسة

 ؤسسة:حالات التصفیة الخاضعة للقانون الأساسي للم -1
 : عــدم نشــر أمر تعییــن المصفـيصلاحیات المصفي و   -  أ

و قد حدد القانون التجاري في  )1(تعتبر المؤسسة في حالة تصفیة من وقت حلها مهما كان السبب،           
  منه على البیانات اللازمة التي على المصفي ذكرها عند نشره لأمر التصفیة.  767المادة 

المصفي أثناء تصفیة الشركة و تحت مسؤولیته بإجراءات النشر الواقعة على الممثلین و یقوم          
و لا یتم إلا برخصة من المحكمة و كذلك المصفي و مندوب الحسابات إن وجد أو المراقب القانونیین للشركة. 

كانت له في بعد الاستماع إلیهم قانونا، إحالة كل أو جزء من مال الشركة في حالة التصفیة الى شخص 
الشركة صفة الشریك المتضامن أو المسیر أو القائم بالإدارة أو المدیر العام أو مندوب حسابات أو مراقب، و 

و یحظر التنازل عن ما ذكر أعلاه الى المصفي أو مستخدمیه أو  )2(یستثنى من ذلك اتفاق كافة الشركاء. 
  أزواجهم أو أصوله أو فروعه. 

التضامن و الشركة ذات المسؤولیة المحدودة و كذا لشركة المساهمة یرخص بالتنازل و في شركات          
الإجمالي عن مال الشركة المصفاة الى شركة أخرى إذا كان تم ذلك عن طریق الإدماج و بشروط حددتها 

  من القانون التجاري. 772المادة 

جاءت تطبیقا لأحكام القانون التجاري و كذا لكل مراحلها، التصفیة كیفیة و على العموم فإن            
   )3( .الجزائري بالتفصیل

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ن القانون التجاري، مرجع سابق.م، 766المادة  )1(
 القانون التجاري، مرجع سابق. من 771و  770و ، 768المادة  )2(
  ، مرجع سابق.234 . 228. ص  الكتاب الخامس، الفصل الرابع، القسم الخامس من القانون التجاري، ص )3(
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الأمر المتضمن تعیینه كمصفي في جریدة خاصة  بنشرعمدا في حالة ما لم یقم المصفي و               
 )1(، بالسجل التجاري، لقبول الإعلانات القانونیة بالولایة التي یوجد بها و لم یودع القرارات التي قضت بالحل

بر مخالفا للقانون و یعاقب علیها، بالحبس من شهرین الى ستة و فإنه یعت )2( في ظرف شهر من تعیینه،
 دجي ألف دینار جزائر  ائتيإلى م )دج 20.000.00( عشرین ألف دینار جزائريمن أشهر و بغرامة 

  .أو بإحدى هاتین العقوبتیندج)،  200.000.00(

 : عدم استدعاء الجمعیة العامة للبت في الحساب النهائي   - ب
الشركاء  المصفيعمدا فإنـه إذا لم یسـتدع  من القانون التجاري،  2الفقرة  838طبقـا للمـادة  

في نهایة التصفیة، من أجل البت في الحساب النهائي، و إثبات اختتام التصفیة و إخلاء ذمتـه مـن 
في حالـة إذا مـا لم  ،لم یضـع حسـاباته بكتابـة المحكمـة للمصـادقة علیهـا مـن طـرف القضـاءأو توكیلـه 

ك، أو رفضـت التصـدیق علـى حسـابات المصـفي، تـتمكن الجمعیـة العامـة المكلفـة بإقفـال التصـفیة مـن ذلـ
من القانون  774یحكم بقرار قضائي بطلب من المصفي أو من كل من یهمه الأمر طبقا للمادة فإنـه 

 التجاري.
 )3( :بأمــر قضائـــية ـالات التصفیـح -2

  أعلاه، الذي:  838بالعقوبات المذكورة بالمادة  یعاقب المصفي الذي عینته المحكمة
یقدم عمدا الستة أشهر التي تلي تعیینه تقریرا عن وضعیة الأصول و الخصوم، و عن متابعة  لم - 

 .تلك العملیات لإنهاءدون أن یطلب الرخص اللازمة  عملیات التصفیة
كـل سـنة مالیـة الجـرد وحسـاب الخسـائر و الأربـاح،  اختتامفي ظرف ثـلاث أشـهر مـن عمدا لم یضع   - 

 مة.ت التصفیة للسنة المالیة المنصر یتضمن بیان عملیا و تقریـرا مكتوبـا
 .لشركاء في الإعلام وذلك بعدم تمكینهم من الإطلاع على مستندات المؤسسةلحق ال في عدم إعطاء  - 
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 القانون التجاري، مرجع سابق. ، من767المادة  )1(
 ، من القانون التجاري، مرجع سابق.838المادة  )2(
 من القانون التجاري، مرجع سابق. 839المادة  )3(
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 اسـتمرار لـى الحسـابات السـنویة في حالـةالشـركاء علـى الأقـل مـرة في السـنة لـیطلعهم ع استدعاءعـدم  - 

 .الاستغلال
توكیلـه دون أن یطلـب التجدیـد ، لأن وكالتـه لا یجـوز أن  انتهاءفي ممارسـة وظائفـه بعـد  الاستمرار - 

 .ثلاثة أعوام قابلة للتجدید تتجـاوز
یـوم مـن قـرار توزیـع  15ـدى بنـك المؤسسـة الـتي تجـري تصـفیتها في أجـل عـدم الإیـداع في حسـاب ل  - 

، و لم یودع بمصلحة الودائع والأمانات في اجل سنة المخصصة لتوزیعها بین الشركاء و الدائنین.الأمـوال
 طالبوا بها.واحدة من اختتام التصفیة، و هذا بخصوص الأموال الخاصة للدائنین و الشركاء التي لم یسبق أن 

   
 )1( :حالـة تبدیـد أمـوال المؤسسـة التي تجـري تصفیتها -3

وبغرامة من عشرین یعاقب كل مصفي الذي یقوم بسوء نیة، بالسجن من سنة واحدة إلى خمس سنوات، 
أو بإحدى دج)،  200.000.00( دجي ألف دینار جزائر  ائتيإلى م دج) 20.000.00( ألف دینار جزائري

  ، و الذي قام: العقوبتینهاتین 
باستعمال أموال أو ائتمان المؤسسة التي تجري تصفیتها و هو یعلم أنه مخالف لمصالح المؤسسة  - 

 تلبیة لأغراض شخصیة أو لتفضیل مؤسسة أخرى، أو له فیها مصالح مباشرة أو غیر مباشرة.
، 771و  770المادتین  أو بالتخلي عن كل جزء من مال المؤسسة التي تجري تصفیتها خلافا لأحكام - 

 من القانون التجاري.
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 ، من القانون التجاري، مرجع سابق.840المادة  )1(

  



 
53 

 الاقتصادیة على المؤسسة العمومیة القانونیة و القضائیةالرقابة                            الثانــيل ـالفص
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

  

  ث الأولــالمبح

   .ةـالاقتصادیة ـات العمومیـة على المؤسسـالقضائیة ـالرقاب
                

ضمانا لحسن التسییر والإدارة وعدم الحیاد عن الأهـداف المخصصـة لهـا، وضـع المشرع أحكاما              
قانونیة تضمن عدم تجاوز المسیرین للصلاحیات المخولة لهم، وبحكم تعـدد أنشطة المؤسسة العمومیة 

المسـیرین أو مـن  وحمایتهـا مـن أي أخطـار أو تجـاوزات صـادرة مـن ،لاتاالاقتصادیة والتي تمس كافة المج
فإنه یتوجب علینا أن ، خـلال سـنه لعـدة أحكـام جزائیـةیقومـون بالمهـام الرقابیـة، فقـد اهـتم المشـرع ببـذلك مـن 

أهم المخالفات التي توجب المسؤولیة وتخضع المؤسسة العمومیة للرقابة سواء تلك المنظمـة بموجب  نبـین
    المطلب الثاني ) (الخاص  أو بموجب القانون، ) الأول المطلب (القانون العام 

  

  الأول المطلــب  

  فـــي إطـــار القانــون العـــام ةـــرقابال    
            

إن أهمیة نشاط المؤسسة العمومیة الاقتصادیة جعل القوانین المنظمة لأسالیب الرقابـة على                  
هذه الأخیرة في تطور وتغیر مستمرین، وهو الأمر الذي یفسر كثرة النصوص القانونیة الهادفة بالدرجة الأولى 

تصادیة عن غیرها من المؤسسات إلى حمایة المال العام الذي یعتبر أهم عنصر یمیز المؤسسة العمومیة الاق
بیان الأنشطة التي تخضع لرقابة القاضي الإداري  المطلب،في المجال الاقتصادي، وسنحاول من خلال هذا 

   )1(.)الثانيالفرع (ومن ثم تلك التي تخضـع لرقابـة القاضي الجزائي ،)الفرع الأول(
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 106 . 105 . ص  بهلول سمیة، مرجع سابق، ص )1(
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  الأول  الفــــرع

  رقابــــة القضــــاء الإداري 

 ،رقابـة القضـاء الإداريلوبـالأخص  ،تخضـع المؤسسـات العمومیـة الاقتصـادیة لرقابـة القـانون العـام           
، طریق تطبیق قانون الصـفقات العمومیـة الاقتصـادیة، نظـرا للطـابع العمـومي الـذي تمتـاز بـه المؤسسـات عـن

 الـذي بـدأ تكریسـه منـذ صـدور القـانون الاقتصادیةهـذا الأمـر بقـي مقیـدا باسـتقلالیة المؤسسـات العمومیـة  أن إلا
 والذي أخضع هذه المؤسسات على النحـو السـابق بیانـه في 01-04ودعمه أكثر الأمر  88-01 التوجیهي،

 لقـانون الصـفقات الاقتصادیةات العمومیـة أغلب أحكامها للقانون التجـاري، ومـرت مسـألة إخضـاع المؤسسـ
  : یمكن إجمالها في )1(ومن ثمة لرقابة القاضي الإداري بأربع مراحل أساسیة، الاقتصادیةالعمومیة 

 والـتي كانـت تخضـع فیهـا صـفقات 88-01وهـي المرحلـة الـتي تسـبق صـدور القـانون : المرحلـة الأولـى - 
 كما هو الحال بالنسبة لبـاقي أنشـطتها لرقابـة القضـاء الإداري، وكانـت تـنظم الاقتصادیةالمؤسسات العمومیة 

 المـنظم لصـفقات المتعامـل 1982 أفریـل 10المـؤرخ في  82-145في هـذه الفـترة بموجـب أحكـام المرسـوم 
  )2( ي.العموم
والـتي صـدر فیهـا المرسـوم 88-01القـانون ،وهـي المرحلـة المتزامنـة مـع صـدور   :المرحلـة الثانیـة  - 

بحیـث تم بموجـب هـذا المرسـوم إخـراج المؤسسـات العمومیـة  )3(، 1988مـارس 27المـؤرخ في  72-88
القاضـي الإداري، وهـو  وكنتیجـة لـذلك مـن إطـار رقابـةمجـال تطبیـق قـانون الصـفقات العمومیـة  مـن الاقتصادیة
   دـــــــــو تأك )3(،م الصفقات العمومیةـذ تنظیـن تنفیـالمتضم 91- 434ذي ـوم التنفیـه المرسـذي كرسـال ـرـنفـس الأم

 

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    

 .107 . 106. ص   نورة عبد العزیز، مرجع سابق، ص )1(
ج ر، عدد  1982- 10- 04ینظم الصفقات العمومیة التي یبرمها المتعامل العمومي، المؤرخ في  82- 145المرسوم ، )2(

 .1982أفریل  13الصادرة في  15،
المؤرخ  82-145المتضمن الصفقات التي یبرمها المتعامل العمومي، یعدل ویتمم المرسوم ، 88، 72المرسوم التنظیمي  )3(

 .1988-03- 27في 
 57ج ر، عدد ،  1991- 09—11في: یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة، المؤرخ  91-434المرسوم التنفیذي رقم ،  )4(

 1991 نوفمبر 13الصادرة في 
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الرئاسي  العمومیـة بصـدور المرسـومعـدم خضـوع المؤسسـات العمومیـة الاقتصادیة لقـانون الصـفقات 
لم  المعدل والمتمم والذي )1(، المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة 2002جویلیة 24المؤرخ في  250-02

 .وقت طویل 01-04یفصل بینه وبین صدور الأمر 
 الأولى محاربـةشـهدت هـذه المرحلـة حركـة تشـریعیة ملحوظـة، كـان هـدفها بالدرجـة  : المرحلـة الثالثـة - 

 أشـكال الفسـاد الـذي عصـف بمؤسسـات الدولـة وأثـر سـلبا علـى الأمـوال العمومیـة وكنتیجـة علـى التنمیـة
 المعـدل  )2(، 2008 أكتـوبر 26المـؤرخ في  08- 338الاقتصـادیة ،وبـدأت بصـدور المرسـوم الرئاسـي 

لقـانون الصـفقات  الاقتصادیةوالـذي أخضـع المؤسسـات العمومیـة  02-250للمرسـوم الرئاسـي  والمـتمم
جزئیا من میزانیة الدولة، وقـد جـاء هـذا التعـدیل بـالتزامن  عندما تكلف بإنجاز عملیة ممولة، كلیا أو العمومیـة،
المفتشـیة  كما سبق البیـان لرقابـة الاقتصادیةوالذي أخضع المؤسسات العمومیة  01-04الأمر  مـع تعـدیل

لقـانون الصـفقات  الاقتصادیةوبالتـالي یمكـن الجـزم بـأن إخضـاع صـفقات المؤسسـات العمومیـة  العامـة للمالیـة،
 800وبالتـالي لرقابـة القضـاء الإداري مـع تجاهـل المعیـار العضـوي الـذي كرسـته المـادة  الاقتصادیة العمومیـة

ـدف حمایـة المـال العـام ه السـنة، كـان الـذي صـدر في نفـس و )3(،والإداریـة المدنیـةالإجـراءات  مـن قـانون
وهـو الأمـر الـذي تأكـد  ، ةتي أصبح یعاني منها في تلك الفتر أوجه الإسراف والتعدي ال بالدرجـة الأولى مـن

المتضـمن تنظـیم الصـفقات  2010أكتـوبر 17المـؤرخ في 10 -236 أكثـر بصـدور المرسـوم الرئاسـي 
بعـد بموجـب المرسـوم  بـدوره فیمـا و تمموالـذي عـدل  02-250والـذي ألغـى المرسـوم الرئاسـي ،  )4(،العمومیـة
 الاقتصادیةالعمومیـة  بحیـث أصـبحت صـفقات المؤسسـات 2011مـارس  01المـؤرخ في  11-98الرئاسـي 
مباشرة، وبالتالي  الصـفقات العمومیـة سـواء بطریقـة مباشـرة أو غـیر القـانون الجدیـد تخضـع لقـانون بموجـب

العمومیة حتى  تخضع لرقابة القضاء الإداري، والواقع أن قانون الصفقات العمومیة یطبق على المؤسسات
  .بالنسبة للعملیات التي تنجزها بتمویل من خزینتها

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    

ج ر،   2002-07-24 :یتضـمن تنظـیم الصـفقات العمومیـة المعـدل والمـتمم، المـؤرخ في 02-250المرسوم رئاسـي، )1(
 2002جویلیة .28 الصـادرة في 52عـدد ،

المـؤرخ  02-250المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة یعدل ویتمم المرسوم الرئاسـي  08-388 ،المرسوم الرئاسي )2(
 .2008 نوفمبر 09الصادرة في  62عدد،، ج ر 2008- 10- 26في

 المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة أن: "المحاكم الإداریة هي جهات 08-09من القانون  800المادة  )3(
في جمیع القضایا التي تكون  للاستئنافتختص بالفصل في أول درجة، بحكم قابل  .المنازعات الإداریةالولایة العامة في 

 ه.اریة طرفا فیالمؤسسات العمومیة ذات الصبغة الإد الدولة أو الولایة أو البلدیة أو إحدى
   58عــدد، ج ر، 2011-10-07ـة، المــؤرخ الصــفقات العمومیـ المتضــمن تنظــیم 10-236 المرســوم الرئاســي، )4(

 ج 2011-03-11: المؤرخ في 11-98المعدل والمتمم بموجب المرسوم الرئاسي ، 2010 أكتــوبر 07: الصــادرة في
  .2011مارس  06الصادرة في  14ر، عدد ،
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الـذي سـجل في المرحلـة السـابقة بـین قـانون الصـفقات التضـارب القـانوني  إثـر :المرحلة الرابعـة - 

وقانون الإجراءات المدنیة الإداریة والذي أثار جدلا في الوسط الفقهي بین من یؤید صلاحیة القضاء  العمومیـة
عمومیـة بنظـر منازعـات صـفقات المؤسسـات العمومیـة الاقتصـادیة، تغلیبـا للطبیعـة الإداریـة للصـفقات ال الإداري

الـذي ذهـب إلیـه  الاتجاهالمعیـار العضـوي المكـرس بموجـب قـانون الإجـراءات المدنیـة والإداریـة وهـو  علـى
الاختصاص  وبـین مـن یـذهب أن إلى سـلطة القاضـي الإداري في مجـال قواعـد )1(،مسـعود شـیهوب رالبروفیسـو 

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة وهو الاتجاه  800مقیدة ولا یجوز أن له یتجاوز نص المادة  النـوعي
مـن قـانون  800والـذي قـال بوضـوح الاصطدام بـین نـص المـادة  )2( البروفیسـور عمـار بوضـیاف، الـذي تبنـاه
 مكانـة أسمـى مـن الـنص التنظیمـي في هـرمالمدنیة والإداریة والـذي هـو نـص تشـریعي یحتـل  الإجـراءات

الـذي یعتـبر صـفقات المؤسسـات  10- 236حكـام المـادة الثانیـة مـن المرسـوم الرئاسـي  النصـوص القانونیـة
صفقات عمومیة، وهو ما یفرض التـدخل لحسـم هـذا الإشـكال القـانوني الـذي لـه علاقـة  الاقتصادیة العمومیـة

المـؤرخ في  )3(13-03القضـائي الـذي هـو مـن النظـام العـام، صـدر المرسـوم الرئاسـي  الاختصاص بقواعـد
المتضـمن تنظـیم الصـفقات العمومیـة والـذي  10-236المعـدل والمـتمم للمرسـوم الرئاسـي  ،2013 جـانفي13

قات العمومیـة، أنـه إلا أوجـب من إطار أحكام قانون الصف الاقتصادیةصفقات المؤسسات العمومیة  أخـرج
من الطلب والمسـاواة في التعامـل مـع المترشـحین والشـفافیة والعمـل علـى  الاستفادةبمبادئ حریة  التزامهـا

الخارجیـة المعقـودة  ، في حـین أبقـى مـن جهـة أخـرى علـى أشـكال الرقابـةالاجتماعیة تهاطـرف هیئا مـن اعتمادها
 .ت ومجلس المحاسبة و المفتشیة العامة للمالیةالكل من محافظي الحسابالقانون  بموجـب

-10الذي ألغى المرسوم  2015.09.16المؤرخ في:  )4( 247- 15و هو ما كرسه المرسوم الرئاسي رقم:  
 سیما في مادته التاسعة منه. 236

  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    

   2009، ، الجزء الثاني، ج.م.د ، الجزائر، - الاختصاصنظریة  -المبادئ العامة للمنازعات الإداریة مسعود شیهوب، )1(
 . 31-21ص . ص

 321 . 318 . ص  ص 2011جسور للنشر والتوزیع، الطبعة الثالثة ،، عمار بوضیاف، شرح تنظیم الصفقات العمومیة )2(
یــــعـــــدل ویـتــمـم   2013یــــنــــایــــر ســــنــــة 13مــؤرخ في یتضـمن تنظـیم الصـفقات العمومیـة  03 - 13المــرسـوم الرئــاسي رقم  )3(

 .2013ینایر  13الصـادرة في  02ج ر، عـدد ،، 236- 10المــرســـوم الــرئــاسـي رقم 
 سبتمبر 15مــؤرخ في و تفویضات المرفق العام الیتضـمن تنظـیم الصـفقات العمومیـة  247 - 15المــرسـوم الرئــاسي رقم  )4(

 .2015سبتمبر  20الصـادرة في  50ج ر، عـدد ،،   2015
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   الثانــي الفــــرع

  رقــــابــــة القضــــــاء الجزائـــي 

صرفها في عدم تفشي ظاهرة اختلاس الأموال العمومیة، و سوء التسییر في كیفیة تسییرها و  مأما            
الأطر القانونیة التي توجب ذلك ، وأمام قصور قانون العقوبات الجزائـري بـذل المشـرع جهودا لتوفیر الحمایة 

في وجه التجاوزات التي أثرت بشكل  نیة اللازمة التي تضمن الحفاظ على الأموال العمومیة والوقـوفالقانو 
الذي  )1(، المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته 01-06، فظهر القانون رقم الاقتصادیةسلبي على التنمیة 

 لمكافحة الدولیـة الاتفاقیةكنتیجة لمصادقة الجزائر على  ، وألغى مجمل أحكام قانون العقوبات ذات الصلة
  و التي نصت على:  منه،) 01(في المـادة   )3( ،واتفاقیة الإتحاد الإفریقي لمنع الفساد ومحاربته )2(الفساد،

   دعم التدابیر الرامیة إلى الوقایة من الفساد ومكافحته، - 
   )4( "  ........القطاع العام والخاصتعزیز النزاهة والمسؤولیة والشفافیة في تسییر  - 

  

لتسییرها  و التي توجب و للنظر في الجرائم التي ترتكب في تسییر المؤسسات العمومیة الاقتصادیة     
مسؤولین، للقیام بالمهام المنوطة بهم بموجب الأحكام القانونیة التي تنظمها، و و ، وجود موظفین مؤهلین

بالتالي فإن كل مخالفة أو جریمة تدخل في إطار سوء التسییر أو الجرائم المنصوص علیها قانونا، ترتب 
كما   )5(، عقوبات یعاقب علیها هذا الموظف، و منه فإن الموظف الذي عرفه إضافة لقانون الوظیفة العمومیة

   .01- 06) من القانون 2عرفته المادة الثانیة (
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    

الصادرة  14المتضمن قانون الوقایة من الفساد ومكافحته، ج.ر العدد ، 2006فیفري  20المؤرخ في  06-01القانون رقم   )1(
  .2006مارس . 08في 

اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة، المعتمدة من طرف الجمعیة العامة لمنظمة الأمم المتحدة یوم  )2(
، ج.ر العدد 2002فیفري  05المؤرخ في  02-55، المصادق علیها بتحفظ بموجب المرسوم الرئاسي 2000نوفمبر  15
 .2002فیفري  10الصادرة في  09

 المصادق علیها بموجب 2003جویلیة ،11حاد الإفریقي لمنع الفساد ومكافحته، المعتمدة بمامبوتو في اتفاقیة الات )3(
 .2006 أفریل16الصادرة في  24ج.ر العدد  2006أفریل ، 10المؤرخ في 06-137المرسوم الرئاسي 

 .مرجع سابق، بالوقایة من الفساد و مكافحته المتعلققانون الالمتضمن  06-01من القانون المادة الأولى  )4(
الثانیة من قانون الوظیفة العمومیة انه: "یعتبر موظفا كل عون عین في وظیفة عمومیة دائمة ورسم الرجوع الى نص المادة  )5(

المتضمن القانون الأساسي للوظیفة العمومیة،  2006جویلیة ، 15المؤرخ في  06-03 رتبة في السلم الإداري"، الأمر في
 .2006  جویلیة16الصادرة في  46العدد ، ج.ر
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وص علیها في قانون العقوبات أو و لذلك سنحاول التطرق فیما یأتي الى أهم جرائم الفساد سواء المنص        
  لق بالوقایة من الفساد و مكافحته:قانون المتعفي 

  

   :الأموال العمومیة والإضرار بها اختلاسأولا: جریمة 
كل موظف عمومي في مفهوم على عقوبة  العقوبـات،مـن قـانون مكرر  119 المـادة نصت         

تسبب في إهماله الواضح في سرقة أو اختلاس أو تلف أو ضیاع أموال  ،01-06من القانون  2المادة 
عمومیة أو خاصة أو أشیاء تقوم مقامها أو وثائق أو سندات أو عقود أو أموال منقولة و ضعت تحت یده 

) سنوات و بغرامة مالیة من 3شهر الى ثلاث () أ6سواء بحكم وظیفته أو بسببها. و ذلك بالحبس من ستة (
مـن قانون  29المـادة  دج)، قابلتها 200.000.00دج) الى مائتي ألف دج ( 50.000.00خمسین ألف دج (

مائتي ألف دج  ) و بغرامة من10) الى عشر سنوات (2بالحبس من سنتین ( ،الوقایة من الفساد ومكافحته
 الذینفیما یتعلق بالموظفین العمومیین دج)،  1.000.000.00دج)، الى ملیون دج ( 200.000.00(

دون ذكر جانب الإهمال من طرف ، لممتلكات أو استعمالها على نحو غیر شرعيیقومون بعملیات اختلاس ل
ق ع على أنه یعاقب بالحبس  120، و هذا ما قضت به المادة قانون العقوباتلالموظف الذي بقي خاضعا 

 5.000.00دج) الى خمسة ألاف دج ( 500.00من سنتین الى عشر سنوات و بغرامة من خمسمائة دج (
دج) كل قاض أو موظف أو ضابط عمومي الذي یتلف أو یزیل بطریق الغش وبنیة الإضرار كل وثیقة أو سند 

  ت له بحكم وظیفته.أو عقد أو أموال منقولة كانت في عهدته بموجب صفته أو سلم
من هذه الأموال  الاستفادةأموال عمومیة لا یكفي مجرد النقص في الأموال، أو  اختلاسففي جریمة       

التي وضعت تحت ید الموظف بمقتضى وظیفته أو بسببها لتكون قائمة، إنما و ینبغي توافر القصد الجنائي و 
  .اقي الجرائمتنتفي الجریمة، و الأمر كذلك بالنسبة لب بانتفائه

كما أن لمسیر المؤسسة الاقتصادیة، الذي یقوم بتسییر مختلف الجوانب المتعلقة بهذه المؤسسة، و و      
التي یمكن أثناء عملیة التسییر الإضرار بمالكیها أو واضعي الید علیها، و بالتالي یعد مرتكبا لجریمة خیانة 

  .من قانون العقوبات 376المادة الأمانة و التي یعاقب علیها القانون و ذلك بنص 
  
  
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    

مرجع المتضمن قانون الوقایة من الفساد ومكافحته،  2006فیفري  20المؤرخ في  06-01القانون رقم الباب الرابع من   )1(
 سابق.
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على مختلف الجرائم و العقوبات المتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحته  01-06و قد نص القانون 
الواجب اتخاذه، قي حق كل موظف أو أي شخص له علاقة، بالتسییر أو له وظیفة تسیر بموجبها أموال 

و من هذه الجرائم ( جریمة الغدر ، استغلال النفوذ ، إساءة استغلال الوظیفة ، تعارض  )1(عمومیة. 
ي هذا القانون و مقترنة بالعقوبات الواجب تطبیقها في المصالح، ... ) و مختلف الجرائم المنصوص علیها ف

  حالة ارتكابها.
  

   :الرشـــوة: جریمة ثانیــا
كل من وعد موظف عمومي، أو هذا الموظف  طلب أو قبل، بمزیة غیر مستحقة أو هي رشـوة ال            

الموظف نفسه أو لصالح عرضها علیه أو منحه إیاها، بشكل مباشر أو غیر مباشر، سواء كان ذلك لصالح 
   )1( شخص أو كیان آخر لكي یقوم بأداء عمل أو الامتناع عن أداء عمل من واجباته.

الجـاني أو یقبـل أو  الاتجار بأعمـال الوظیفـة أو الخدمـة العامـة أو اسـتغلالها بـان یطلـب مـن  "بوجـه عـام بأنهـا
   "عنها  لأداء عمـل مـن أعمـال وظیفتـه أو الامتناعیحصـل علـى عطیـة أو وعـد أیـة أو منفعـة أخـرى 

: الرشوة، الغدر، الإعفاء أو التخفیض غیر القانوني في و بالتالي فإن الرشوة تأخذ عدة صور منها            
  ...استغلال الوظیفة، الإثراء غیر المشروع، تلقي الهدایا الضریبة والرسم، استغلال النفوذ، إساءة

) سنوات، و 10) سنتین  الى عشر (2و العقوبة التي تترتب عن هذه الجریمة هي الحبس من(          
  دج). 1.000.000.00دج)، الى ملیون دج ( 200.000.00بغرامة مالیة من   مائتي ألف دج (

السابق  01-06من القانون  28و في هذا الإطار، أي في مجال جریمة الرشوة فإنه قد نصت المادة          
الذكر على جریمة رشوة الموظفین العمومیین الأجانب و موظفي المنظمات الدولیة العمومیة، هذا لأن مختلف 

  المؤسسات العمومیة الاقتصادیة، تتعامل مع الأجانب بشكل كبیر، و الشركات الأجنبیة بشكل أخص.
   :الجرائـم فـي مجـال الصفقـات العمومیـة: ثالثـا 

تتم عن طریق إبرام الصفقات العمومیة و  ،إن مختلف المعاملات للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة            
، مما أوجب فرض رقابة على هذه التعاملات، و مما یترتب عنها نصوص تحریر العقود مع مختلف المتعاملین

الأحكام التشریعیة و قانونیة ردعیة للتصرف الغیر قانوني من قبل مسیري هاته المؤسسات في تطبیق مختلف 
  التنظیمیة الجاري بها العمل.
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اد و مكافحته قد أورد هذا النوع من الجرائم، المتعلق بالوقایة من الفس 01-06و لعل القانون رقم:           
  و التي نصت على:  35المادة   27و  26سیما في مواده 

 : غیر المبررة في مجال الصفقات العمومیـة الامتیازاتجریمة   - أ
دج إلى  200.000سـنوات و بغرامـة مـن ) 10( عشـر إلى) 02( یعاقـب بـالحبس مـن سـنتین       

كـل  ل من القطاع الخاص، أو بصفة عامةمقاو  كـل تـاجر أو صـناعي أو حـرفي أودج  1.000.000.00
الجماعات المحلیة أو  أو أو صفقة مع الدولة شـخص طبیعـي أو معنـوي یقـوم ولـو بصـفة عرضـیة، بـإبرام عقـد

المؤسسات و  الاقتصادیةالعمومیة  المؤسسات أو الهیئات العمومة الخاضعة للقانون العام أو المؤسسات
الهیئات المذكورة من أجل الزیادة  سـلطة تـأثیر أعـوان الصناعي والتجاري، ویسـتفید مـن عمومیة ذات الطابعال

أو الخدمات أو آجال التسلیم  أجـل التعـدیل لصـالحهم في نوعیـة المـواد ـا عـادة أو مـننهفي الأسـعار الـتي یطبقو 
بإبرام عقد أو یؤشر أو یراجع عقدا أو اتفاقیة أو صفقة أو ملحقا ، و كل موظف عمومي یقوم أو التموین

  )1( مخالفا للأحكام التشریعیة و التنظیمیة الجاري بها العمل بغرض إعطاء امتیازات غیر مبررة للغیر.
  : جریمـة الرشـوة فـي مجـال الصـفقات العمومیـة  - ب
 1.000.000.00ن ـة مــسنة، وبغرامة مالی) 20(ین سـنوات إلى عشـر ) 10( ـن عشـرـمیعاقـب بـالحبس        

أن یقـبض لنفسـه أو لغـیره، بصـفة مباشـرة  دج، كـل موظـف عمـومي یقـبض أو یحـاول 2.000.000دج إلى 
د إبرام أو تنفیذ إجراء مفاوضات قص أو غـیر مباشـرة، أجـرة أو منفعـة مهمـا یكـن نوعهـا بمناسـبة تحضـیر أو

 العمومیة ذات الطابع الإداري أو ملحق باسـم الدولـة أو الجماعـات المحلیـة أو المؤسسـات أوصفقة أو عقد 
  )2( .الاقتصادیة المؤسسات العمومیة ذات الطابع الصـناعي والتجـاري أو المؤسسـات العمومیـة

  : أخـذ الفوائـد بصـفة غیـر قانونیـة - ج
دج، إلى  200.000.00 سـنوات وبغرامـة مـن) 10( عشـر إلى ) 02( یعاقـب بـالحبس مـن سـنتین      

مـا بعقـد صـوري 1.000.000 مـا عـن طریـق شـخص  دج، كـل موظـف عمـومي یأخـذ أو یتلقـى إمـا مباشـرة وإ وإ
یكـون وقـت ارتكـاب  آخـر، فوائـد مـن العقـود أو المزایـدات أو المناقصـات أو المقـاولات أو المؤسسـات الـتي

یصدر إذنا بالدفع في  أو جزئیـة، وكـذلك مـن یكـون مكلفـا بـأن لیـةفعـل مـدیرا لهـا أو مشـرفا علیهـا بصـفة كال
 )3( .تویأخذ منه فوائد أیا كان عملیة ما أو مكلفا بتصفیة أمر ما
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 مرجع سابق.المتضمن قانون الوقایة من الفساد ومكافحته،  2006فیفري  20المؤرخ في  06-01القانون رقم من  27المادة  )2(
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لى إدراج عملیات مكافحة الفساد في هذا المجال، و هذا من و قد ذهب قانون الصفقات العمومیة، ا           
خلال، أخذه عدة تدابیر، و مختلف التنظیمات و الشروط التي تربط تنفیذ هذه الصفقات وفق الأحكام 

    )1(المنصوص علیها قانونا.  
  

  الثانـــي المطلــب  

  فـــي إطـــار القانــون الخــاص ةـــرقابال    

نظرا لخصوصیة المؤسسات العمومیة الاقتصادیة، من الجانب التجاري، فإن هاته الأخیرة ، تخضع            
للقانون الخاص المتمثل في القانون التجاري، ناهیك عن خضوعها للقانون العام والمتمثل في قانون العقوبات و 

الجرائم و المخالفات المتعلقة بأموال و محاسبة قانون مكافحة الفساد، و قد أخضع القانون التجاري الى مرتكبي 
المؤسسات یصبحون عرضة لعقوبات متمثلة في الحبس أو الغرامات المالیة، و لهذا سنتطرق في المبحث هذا 

، و لجرائم عدم تقدیم السندات للشركاء أو ( كفرع أول)الى جریمة التعسف في استعمال ممتلكات الشركة 
  . ( كفرع ثان)المساهمین 

  

  الأول  الفــــرع

   التعســف فــي استعمــال ممتلكــات الشركـــة

المنظمـة في شـكل  الاقتصادیةالعمومیـة  بالنسـبة للمؤسسـات 800نصـت علـى هـذه الجریمـة المادتـان         
للمؤسسـات العمومیـة المنظمـة في شـكل  مـن القـانون التجـاري بالنسـبة811شـركات ذات مسـؤولیة محـدودة و 

المتعلق بالنقد 2003أكتوبر  25 المـؤرخ في 03-11مـن الأمـر  131 شـركات مسـاهمة، إضـافة إلى المـادة 
  بسوء النیة و متعمداو أموالها هاته المؤسسة ملك ل و ذلك بعقوبة كل مسؤول بأي مؤسسة استعمل .والقرض

  )2( المؤسسة .... هذه لا منافیا لمصالحااستعم
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الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق المتضمن قانون   247- 15رقم  الفصل الثالث القسم الثامن  من المرسوم الرئاسي  )1(
 مرجع سابق.، العام

 2003.08.27بتاریخ:  52المتعلق بالنقد و القرض، ج.ر العدد  26/08/2003المؤرخ في:  11- 03الأمر رقم:  )2(
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ذات مسـؤولیة محـدودة، یعاقـب بالسـجن لمـدة فعلـى مسـتوى المؤسسـات المنظمـة في شـكل شـركة           
دج أو بإحـدى هـاتین العقـوبتین ، المسـیرون  200.000دج إلى  20.000سـنوات وبغرامـة مالیـة مـن  خمـس
استعملوا عن سوء نیة أموالا أو قروضا للشركة، اسـتعمالا مخالفـا لمصـلحة الشركة تلبیـة لأغراضـهم  الـذین

ضیل شركة أو مؤسسة أخرى لهم فیها مصالح مباشرة أو غـیر مباشـرة، وكـذلك المسـیرون الشخصـیة أو لتف
 ـذهبه الـذین اسـتعملوا عـن سوء نیة الصلاحیات التي أحرزوا علیهـا أو الأصـوات الـتي كانـت تحـت تصـرفهم

تفضـیل شـركة أو مؤسسـة أنه مخالف لمصالح الشركة تلبیـة لأغراضـهم الشخصـیة ل الصـفة اسـتعمالا یعلمـون
أو غیر مباشرة، وأما على مستوى المؤسسات المنظمة في شكل شركات  أخـرى لهـم فیهـا مصـالح مباشـرة

دج أو  200.000دج إلى  20.000خمـس سـنوات وبغرامـة مالیـة مـن  مساهمة، فیعاقب بالحبس من سـنة إلى
ا ومدیروها الذین یستعملون عن سوء نیـة تهة والقائمون بإدار المساهم ، بإحـدى هـاتین العقـوبتین، رئـیس شـركة

ـا مخالفـة لمصـلحتها لأغـراض شخصـیة أو لتفضـیل شـركة أو نهأ أمـوال الشـركة أو سمعتهـا في غایـات یعلمـون
الصـفة  ـذهبهمباشـرة، أو الـذین یسـتعملون عـن سـوء نیـة و  مؤسسـة أخـرى لهـم فیهـا مصـالح مباشـرة أو غـیر

استعمالا یعلمون أنه مخالف لمصالح الشـركة لبلـوغ  مـالهم مـن السـلطة أو الحـق في التصـرف في الأصـوات
  )1( .مصالح مباشرة أو غیر مباشرة أغـراض شخصـیة أو لتفضـیل شـركة أو مؤسسـة أخـرى لهـم في

  الثانــي  الفــــرع

  المحاسبـة للشركـاء أو المساهمیـن  عـدم تقدیـم سنـدات

العـام و حسـاب النتـائج و  الاستغلالكـل نهایـة سـنة مالیـة وضـع  ن حـق الشـركاء أن یعرفـوا فيم            
یـوم قبـل تـاریخ انعقـاد  15القانون یعاقب المسیرین الذین لم یقوموا في ظرف  الجـرد و المیزانیـة و ، بالتـالي فـإن

العام و ، حساب الأرباح و الخسائر ، و تقاریر  للاستغلاللشركاء بالحسابات السنویة ا معیـة العامـة بتبلیـغالج
 تقـاریر منـدوبي الحسـابات إذا أو ، لم یضـعوا الجـرد تحـت تصـرف الشـركاء بـالمركز الاقتضاءعنـد  التسـییر و

  )2( . ةالرئیسي للمؤسس
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 .115 . 114 . ص، سمیة بهلول، المرجع السابق، ص  )1(

 من القانون التجاري، مرجع سابق. 801/1المادة  )2(
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دج المسـیرون الـذین لم یضـعوا أي في  200.000 دج إلى 20.000حیـث یعاقـب بغرامـة مـن            
المسـتندات التالیـة الخاصـة بالسـنوات المالیـة الـثلاث  ،لسنة تحت تصـرف شـریك بـالمقر الرئیسـيا وقـت مـن

رد وحسـابات النتـائج والمیزانیـات العـام والجـ الاستغلالعلـى الجمعیـات وهـي: حسـابات  الأخـیرة المعروضـة
تقاریر مندوبي الحسابات ومحاضر الجمعیات، وهذا بالنسبة للمؤسسات  الاقتضاء وتقـاریر المسـیرین وعنـد

  )1( .المسؤولیة المحدودة المنظمـة في شـكل شـركة ذات

أو  تهاوالقـائمون بإدار أما بالنسبة للمؤسسات المنظمة في شكل شركة مساهمة، فیعاقب رئیسـها            
دج والـذین لم یضـعوا تحـت تصـرف كـل  200.000إلى دج  20.000العـامون بغرامـة مالیـة مـن  مـدیروها

العـام وحسـاب النتـائج والمیزانیـة و  الاستغلالا، سـندات الجـرد وحسـاب تهالشركة أو بمدیریة إدار  مسـاهم بمركـز
الإدارة ومنـدوبي الحسـابات الـتي تعـرض علـى الجمعیـة، ونـص وبیـان  تقـاریر مجلـسبـالإدارة، و  قائمـة القـائمین

الإدارة عنـد الاقتضاء،  لمجلس بـالقرارات المقترحـة وكـذا المعلومـات الخاصـة بالمرشـحین الأسـباب المتعلقـة
المدفوعـة للأشـخاص الـذین یتلقـون علیـه مـن طـرف منـدوبي الحسـابات والأجـور  والمبلـغ الإجمـالي المصـادق

حسـب عـدد العـاملین الـذین یتجـاوز أو یقـل  5أو  10 الأشـخاص یتغـیر بـین  أعلـى الأجـور باعتبـار أن عـدد
  .وذلك في أجل خمسة عشر یوما السابقة لانعقاد الجمعیة العامة العادیة السنویة عـن مـائتین مـن ذوي الأجـور،

 

الجمعیـة  انعقادالمـدیرین الـذین لم یعملـوا علـى القانون على عدم عقد الجمعیة العامة، یعاقـب  و          
یمدد الأجل بقرار قضائي ، أو في حالة تمدید الأجل هر من تاریخ نهایة السنة المالیةالستة أش العامـة في أجـل

ت المذكورة أعلاه أو بالأحرى بالمادة ) أشهر أو لم یعرضوا تلك المستندا06المحدد و عدم تجاوزه الستة (
لى ثلاثة اشهر و بغرامة من ذلك بعقوبة الحبس من شهر واحد إعلى تلك الجمعیة للموافقة، و ق ت،  801

  )2( دج أو بإحدى هاتین العقوبتین. 200.000دج الى  20.000
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 من القانون التجاري، مرجع سابق. 801/3المادة  )1(

 من القانون التجاري، المرجع السابق. 803المادة  )2(
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ولنا فیه جوانب الرقابة والاستقلالیة الذي تنا، ختام هذا البحث فيو  هذا العرض الموجز، بعد       
 القانون الخاص مساهمین إذ أنه أصبح بالإضافة إلى الدولة أشخاص ،الاقتصادیةالعمومیة  في المؤسسة

سوى الأشخاص  القوانین السابقة التي كان الباب مفتوحا فیها بخلاف ،الاقتصادیة في المؤسسة العمومیة
أنه أعطى للمؤسسات تنافسیة  و المشرع قد وفق لحد كبیر في هذا التوجه والمنحى حیث ،القانون العام

بالفائدة علیها وعلى الدولة التي أثقل كاهلها في  ومنحها إمكانیة عقد شراكات مع الخواص مما یعود أكبر
  كثیر من الأحیان تسییر تلك المؤسسات .

للمؤسسة  وما قبله من قوانین وأوامر منظمة 01-04نلاحظ من خلال استقراء الأمر  كما        
المساهمات التي أصبح دورها  بأن المشرع لم یفصل في أمر و دور شركات تسییر الاقتصادیةالعمومیة 

  الدولة دون غیرها. مسیرة للمساهمات التي تملكها 01-04من خلال الأمر 
 ع أیضا أخضع المؤسسات العمومیة في تنظیمها و تسییرها للقانونإضافة لذلك فالمشر         

التي كانت تمتاز  التجاري في كثیر من أحكامها و من خلال هذا التوجه أراد المشرع نزع تلك الخصوصیة
الاقتصادیة في باب واحد في  بها المؤسسة العمومیة لكن حبذا لو جمعت الأحكام المتعلقة بالمؤسسة

 للاقتصادودورها الهام الذي تلعبه كمحرك  مستقل نظرا لأهمیتها ي أو في قانون خاصالقانون التجار 
البلاد ولعل خطاب رئیس الجمهوریة بمناسبة عید  الوطني خصوصا مع الظرف الخاص الذي تمر به

على دور المؤسسات العمومیة الاقتصادیة لخیر دلیل على أهمیة  والذي ركز فیه 2016ماي  01العمال 
  .الاقتصاديالمرحلة القادمة من مستقبل البلاد  الذي ستلعبه خلال الدور

أما في الشق الجنائي نلاحظ أنه یوجد قصور في نظام المسؤولیة الجنائیة لمسیري          
العمومیة نظرا لتطور وسائل و طرق الاحتیال فحبذا لو المشرع أعاد النظر في نظام المسؤولیة  المؤسسات

  الباحث لیسا حلا لها. المؤسسات و إعادة النظر لا تعني تشدید العقوبة لأنه في نظرالجنائیة لمسیري 
إلى  راجع بالأساس الاقتصادیةكما لوحظ من خلال البحث بأن فشل المؤسسات العمومیة        

ییر اللازمة في التس الخبرة امتلاكعمالا نظرا لقلة التكوین و عدم  العنصر البشري سواء كانوا مسیرین أو
  المبادرة.روح  انعدامو 
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تبني  امر من السلطات العلیا و هذا منذكما أن هؤلاء العمال و المسیرین تعودوا على تلقي الأو        
  . والابتكاروهذا ما أدي إلى قتل روح الإبداع  الاشتراكیة
شراكات مع  وعلیه كان لزاما على هاته المؤسسات أن تضمن لهؤلاء تكوینا خاصا ودوریا وعقد       

من الخبرات، یكسبهم نوعا  والأجنبي وهذا من أجل احتكاك هؤلاء بنظرائهم مما القطاعین الخاص
تنزع من ذهنیتهم فكرة الملكیة الجماعیة  تساعدهم من أجل الرقي بمؤسساتهم كما یجب على الدولة أن

 الاقتصادیةأذهانهم خصوصا في المؤسسات العمومیة  درة فيجوالخاصة لوسائل الإنتاج التي ما زالت مت
متخصصة و التدخل في عملها مما ، و كبح جل أعمال أجهزة الرقابة خاصة منها الأجهزة الالاحتكاریة

یجهض عملها الرقابي، و مثال ذلك التقریر السنوي الذي یعده مجلس المحاسبة سنویا و الذي یلزم بنشره 
  .في السنوات الأخیرةو الذي لم نره و لم نسمع به  ،بالجریدة الرسمیة

العمومیة  المؤسساتتوجه الجزائر للتخلي عن بعض  2016و لوحظ من خلال قانون المالیة        
الاقتصادیة، لكن یجب ألا یكون  البلاد المفلسة أو ذات المردودیة الضعیفة وهذا التوجه سلیم نظرا لظروف

عب الجزائري من مؤسسات وطنیة أثبتت  عشوائیا مثلما حصل مع الخوصصة وألا یمس بمكتسبات
  أو القاري أو الدولي. كفاءتها إن كان على المستوى الوطني

لفشلها  وأخیرا عندما عمدت الجزائر لحل الشركات القابضة و المجلس الوطني للمساهمات وهذا      
واستبدالها بشركات  متها لمقتضیات السوق التي كانت الجزائر مقبلة علیه آنذاكءفي التسییر وعدم ملا

حت عبئا على المؤسسات بل وأصب تسییر المساهمة لوحظ أن هاته الأخیرة أصبحت عائقا أمام تطور تلك
  .إصلاحات عمیقة على هذا الجهاز الدول في حد ذاتها مما جعل الدولة تفكر في إعداد
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  ع:ـــالمراج -
  :بـــأ الكت-

 ج،د.م. الجزء الثـــــــــاني، ،- نظریة اختصاص -ــات الإداریةالعامة للمنازعـ، المبـــادئ مسعود شیهوب - 
 2009.ر الجزائـــــ

 1984.ج، الجزائر، د.م. ، مبدأ الدیمقراطیة الإداریة،عمار عوابدي   -  
 *2004.، الجــــــــزائر،  ، قانون المنازعات الإداریة، تنظیم واختصاص القضاء الإداري، ج.م.درشید خلوفي  -  
 ،الخوصصة، النظـــــــــام القانوني للمؤسسة العمومیة الاقتصادیة من اشتراكیة التسییر إلى الجیلالي عجة   -  

 2006.دار خلدونیة، الجزائر، 
 02الجزائــــــــــري، الطبعــــة رقم،، المؤسســــات العمومیـــــــــــة الاقتصـــــادیة في التشریع محمد الصغیر بعلي   -  

  1988. المعهد الوطني للدراسات والبحوث النقابیة، الجزائر، دیسمبر

  2011جسور للنشر والتوزیع، الطبعة الثالثة ،، عمار بوضیاف، شرح تنظیم الصفقات العمومیة -

  :ةـرات الجامعیـكالرسائـل و المذ

 :رسائل الدكتوراه  - أ
 المفتشیة العــــامة في رقابة الأمـــــــــوال العمومیة، مذكرة لنیــــــــل شهادة الدراسات العلیــــــامحمد جهمي ،   - 

 1996-1997.التخصصیة، المدرسة الوطنیة العلیا للإدارة والتسییر،     
 1991.محمد صغیر بعلي، النظام القانوني للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة، رسالة دكتوراه،   -
 یة الدراسة بمعهد ــــنها محمد قوادري، المسؤولیة الجزائیة لمسیري المؤسسات العمومیة الاقتصادیة، مذكرة  -

 2000-2001.الوطني للقضاء، فرع قانون الأعمال، بوزریعة، دفعة 
 ــ اسةدر  –مؤسسة العمومیة الاقتصادیة مختار بوشیبة، مظاهر السلطة الرئاسیة والوصایة الإداریة على ال  - 

ــانون الإداري، معهد الحقوق والعلـــــــــــوم الإداریة، جامعة درجة دكتوراه دولة في القــــ ، أطـــــــــروحة لنیل- مقارنة
 1990.الجزائر، 

 :رسائل ومذكرات الماجیستر *
دراسة میدانیة بمؤسسة  ( الاقتصادیةالسعید بلوم، أسالیب الرقابة ودورها في تقییم أداء المؤسسة    - 

   2001 ، مذكرة ماجستیر في تنمیة وتسییر الموارد البشریة، جامعة منتوري،) والجرارات بالسوناكوم المحركات
بن جمیلة محمد، مسؤولیة محافظ الحسابات في مراقبة شركة المساهمة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر  - 

   2011توري، قسنطینة، ،( تخصص قانون الأعمال)، كلیة الحقوق، جامعة من
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 :رـــــــرات الماستــــمذك - 
 بهلــول، النظـام القـانوني للمؤسسـة العمومیـة الاقتصـادیة في التشـریع الجزائـري، مـذكرة لنیـل شـهادة سمیة  -

  2012/2013يماستر في قانون الأعمال، جامعة محمد خیضر بسكرة، الموسم الجامع
رة لنیل شهادة بودة نبیل، اجیس سلیم ، النظام القانوني للمؤسسة العمومیة الاقتصادیة في الجزائر، مذك  - 

ماستر في القانون ، تخصص القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة بجایة، السنة 
 .2014/2015الجامعیة 

، دور الرقابة في حمایة المؤسسات العمومیة ذات الطابع الاقتصادي ،بوحي حنان و بورحلي علي - 
القانون العام للأعمال، جامعة ع الرحمان میرة ــ بجایة ــ مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق تخصص 

 ، 2015/2016السنة الجامعیة 
مذكرة لنیل شهادة المؤسسات العمومیة الاقتصادیة في الجزائر بین الرقابة و الاستقلالیة، ولد قادة مخطار،   - 

جامعة سعیدة، السنة الجامعیة الماستر في الحقوق ، تخصص قانون اقتصادي، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، 
2015/2016، 

نورة عبد العزیز، رقابة تسییر المؤسسات العمومیة و الاقتصادیة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون    - 
 .2017/2018الخاص المعمق، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة مستغانم، السنة الجامعیة 

خلفي كمال، براهیمي فیصل، الإجراءات التحضیریة لخوصصة المؤسسة العمومیة الاقتصادیة، مذكرة لنیل  - 
شهادة ماستر شعبة القانون الاقتصادي و قانون الأعمال تخصص قانون أعمال، جامعة بجایة، السنة الجامعیة 

2012 -2013. 
الأموال العمومیة، مذكرة لنیل شهادة  برابح خدیجة، شبشب غنیة، دور مجلس المحاسبة في الرقابة على - 

  .2015.2016ماستر قانون عام معمق، جامعة بومرداس، السنة الجامعیة 
  

 :ص القانونیةالنصو  - 
 :نــــــــــــــــــالقوانی * 

 32ج ر، عـدد ،1978/08/05یتضمن القانون العـام للعامـل، المـؤرخ في ،78-12القانون رقم ،  -
 1978.  أوت 08في:  الصـادرة

 1980/03/ 01، مـؤرخ في ، )ملغـى(المتعلق بممارسة وظیفة مجلس المحاسـبة  80-05قانون رقم ،   -
 1982.الجزائر،  01مجلس المحاسبة،ج ر، عدد ، مجلـة أحكـام

-المتضــمن القــانون التــوجیهي للمؤسســات العمومیــة الاقتصــادیة ، المــؤرخ في  88-01قــانون رقــم ،  -
 1988.الصادر في جانفي  02ج ر، عدد ،01-12-1988
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الصـادرة  02ج ر، عـدد ،12-01-1988المتعلق بصـنادیق مسـاهمة، المـؤرخ في ، 88-03قانون رقم ، - 
  1988.جانفي  13في 

 المتضــمن القــانون التجــاري والمحــدد للقواعــد الخاصــة المطبقــة علــى المؤسســة 88-04 ،قــانون رقــم   - 
 02ج ر، العـدد ، 12-01-1988المـؤرخ في،  75-59الاقتصـادیة، المعـدل والمـتمم للأمـر رقـم ، العمومیــة

  13-01-1988: الصـادرة في

لسنة  53ج ر، العدد ، 04/12/1990، ـالمـؤرخ في ،بمجلس المحاسبة وسیرهالمتعلـق  32-90 قانون رقم، -
1990  

المتعلـق بمهـن الخبـیر المحاسـب ومحـافظ الحسـابات والمحاسـب المعتمـد، ـالمـؤرخ في  91-08 قانون رقم،  -
 1991.ماي 01الصادرة في  20ج ر، العدد ، 1991/04/27،

ج ر، عـدد 2006/02/20المتضـمن قـانون الوقایـة مـن الفسـاد ومكافحتـه، المـؤرخ في ، 06-01 قـانون ،  -
   2006 مارس 08  الصـادرة17،

 31   الصـادرة في  74ج ر، عـدد ،2008/12/31المتضمن قانون المالیة، المـؤرخ في ، 08-12 قانون،  -
  2008 دیسـمبر

والمتعلـــق بمهـــن الخبـــیر المحاســـب ومحـــافظ الحســـابات والمحاســـب المعتمـــد، المـــؤرخ 10-01قـــانون رقـــم ،  -
 2010 جویلیة11الصادرة في  24ج ر، عدد ،  2010/06/29 :في
الجزائریــــة الدیمقراطیــــة الشــــعبیة، المــــؤرخ المتضــــمن تعــــدیل دســــتور الجمهوریــــة  01-16قــــانون رقــــم ،  - 
  07/03/2016الصادرة في  14ر، عدد ، 2016-03-06: في

المتعلق بقانون العقوبات،  66/156، یعدل و یتمم الأمر 2006.12.20مؤرخ في:  06/23القانون رقم:  -
  2006.12.24صادرة بتاریخ: 84ج.ر.ج.ج عدد 

 

 :رـــــــــــــــمالأوا 

ج ر، عـدد 1966/06/02یتضمن قانون الأساسـي للوظیفـة العمومیـة، المـؤرخ في ، 66-133الأمر ،  -
 1966.جوان  08الصادرة في  46،

 101ج ،ر عـدد ،1971نوفمبر ،16للمؤسسات ، المؤرخ في  الاشتراكيالمتعلق بالتسییر  74/71الأمر ،   -
 .1971دیسمبر  13الصادرة في 

الصــادرة في  78ج ر، عــدد ،1975/11/26المتضــمن القــانون المــدني، المــؤرخ في ، 75-58 الأمــر،  -
  .1975 نــوفمبر 30
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صادرة  101تجاري، ج ر ج ج عدد المتضمن القانون ال 1975أوت سنة  26مؤرخ في   59-75الأمر رقم  - 
 77، ج.ر ج.ج 1996.12.09المؤرخ في:  96/27، المعدل و المتمم بالأمر رقم: 1975.12.19بتاریخ: 

  .1996.12.11صادرة بتاریخ: 

في    الصادرة 39ج ر، عـدد ،1995جویلیـة ،17المـؤرخ في  ،المتعلـق بمجلـس المحاسـبة 95-20مـر رقـم ،الأ -     
الصادرة  50العدد .، ج.ر 2010.08.26المؤرخ في:  02-10، المعدل و المتمم بالأمر 1995 جویلیة 23

  .2010.09.01بتاریخ: 

 03ج ر، عـــدد ،1995/08/26المتعلـــق بخوصصـة المؤسســـات العمومیـــة، المـــؤرخ في ، 95-22 الأمـــر،  -
 .1995الصادرة في سبتمبر 

    1995/09/25المتعلــق بتســییر رؤوس الأمــوال التجاریــة التابعــة للدولــة، المــؤرخ في ، 95-25الأمــر ،  -
 1995.سبتمبر  27الصادر في  55 عدد، ج ر،

خوصصــــتها، المــــؤرخ  المتعلــــق بتنظــــیم المؤسســــات العمومیــــة الاقتصــــادیة وتســــییرها و 01-04الأمــــر ،  -
  2001.أوت  23الصادرة في  47ج ر، العدد ،2001/08/20، في

خوصصتها، المتمم للأمـر  المتعلق بتنظیم المؤسسة العمومیة الاقتصادیة وتسیرها و 01- 08 الأمر، -
 2008.مارس 02الصادرة في 11ج ر، عدد ،2008/02/28المؤرخ في ، 04-01،

ج 2010أوت ، ،15المـؤرخ في 03-03ویـتمم الأمـر رقـم ،المتعلـق بالمنافسـة، یعـدل  10-05الأمـر ،  -
  .2010 أوت18الصادرة في 46العدد ، ر،

 :مـــــــــــــــــالمراسی
 :المراسیـــم الرئاسیـــة

     1980/10/04: في لـة المؤسسـة العمومیـة، المـؤرخالمتعلـق بإعـادة هیك 80-242 ،المرسـوم الرئاسـي رقـم   -  
 1980.أكتوبر  07الصادرة في  41ج ر،عدد،

الأمــم المتحــدة لمكافحــة الجریمــة المنظمــة عــبر  اتفاقیةالمصــادق علــى  02-55المرســوم الرئاســي ،   -
 بـتحفظ، المـؤرخ في 2000 نـوفمبر15المعتمدة من طرف الجمعیـة العامـة لمنظمـة الأمـم المتحـدة یـوم  الوطنیــة،

  .2002فیفري  10 الصادرة في ، 09ج ر، العدد2002فیفـري، 05

المصادق اتفاقیة الاتحاد الإفریقي لمنع الفساد  2006أفریل ، 10المؤرخ في 06-137المرسوم الرئاسي  -
الصادرة في  24المصادق علیها بموجب ج.ر العدد  2003جویلیة ،11ومكافحته، المعتمدة بمامبوتو في 

  .2006أفریل 16
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 المراجــــــع قائمـــــة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-145المتضمن الصفقات التي یبرمها المتعامل العمومي، یعدل ویتمم المرسوم ، 88، 72المرسوم التنظیمي  -
 .1988-03-27المؤرخ في  82

 1982- 10- 04ینظم الصفقات العمومیة التي یبرمها المتعامل العمومي، المؤرخ في  82- 145 المرسوم، -
 .1982أفریل  13الصادرة في  15ج ر، عدد 

ج ر،   1991-09—11في: یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة، المؤرخ  91-434المرسوم التنفیذي رقم ، - 
 .1991 نوفمبر 13الصادرة في  57عدد ،

- 07- 24یتضـمن تنظـیم الصـفقات العمومیـة المعـدل والمـتمم، المـؤرخ في:  02-250المرسوم رئاسـي، - 
 2002جویلیة .28الصـادرة في  52ج ر، عـدد ،  2002

 02-250المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة یعدل ویتمم المرسوم الرئاسـي  08-388 المرسوم الرئاسي، - 
 .2008نوفمبر  09الصادرة في  62، عدد،ج ر 2008-10-26المـؤرخ في

ج ر،  2011- 10- 07المتضــمن تنظــیم الصــفقات العمومیــة، المــؤرخ  10-236المرســوم الرئاســي،  - 
المؤرخ في:  11-98، المعدل والمتمم بموجب المرسوم الرئاسي 2010أكتــوبر  07الصــادرة في:  58عــدد،
  .2011مارس  06الصادرة في  14ج ر، عدد ، 11-03-2011

   2013یــــنــــایــــر  13مــؤرخ في یتضـمن تنظـیم الصـفقات العمومیـة  03 - 13المــرسـوم الرئــاسي رقم  - 
 .2013ینایر  13الصـادرة في  02ج ر، عـدد ،، 236- 10ــاسـي رقم یــــعـــــدل ویـتــمـم المــرســـوم الــرئ

مــؤرخ في یتضـمن تنظـیم الصـفقات العمومیـة و تفویضات المرفق العام ال 247 -  15المــرسـوم الرئــاسي رقم  - 
 .2015سبتمبر  20الصـادرة في  50ج ر، عـدد ،،   2015سبتمبر  15
 
  :المجـــــــــــــلات -
الأستاذ، طیطوس قتحي، مجلة دفاتر السیاسة والقانون، ( محافظ الحسابات في الجزائر )، جامعة د/  - 

 . 2013طاهر مولاي، سعیدة، العدد التاسع، جوان 
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ـــر ــ ـــ ـــ ـــ ـــةࡧالشكـ ــ ـــ ـــ ــ   ɠلمــ
  الصفحــــة

ـــــداء ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ   לɸـ

ــــة ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ   4ـــــــــࡧࡧ1  مقدمــ

  5  الفصلࡧכول:ࡧالرقابةࡧالداخليةࡧوࡧاݍݵارجيةࡧعڴʄࡧالمؤسساتࡧالعموميةࡧטقتصادية

  6  כول:ࡧالرقابةࡧالداخليةࡧعڴʄࡧالمؤسسةࡧالعموميةࡧטقتصاديةࡧالمبحثࡧࡧࡧࡧࡧࡧ

  7  المطلبࡧכول:ࡧرقابةࡧכجɺزةࡧالداخليةࡧللمؤسسةࡧالعموميةࡧטقتصاديةࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧ

ــــرعࡧכول:ࡧدورࡧوࡧرقابةࡧاݍݨمعيةࡧالعامةࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧ ـــ   10ـــــــــࡧࡧ8  الفـ

  12ـــــــــࡧࡧ11  الثاɲي:ࡧدورࡧوࡧرقابةࡧجɺازيࡧלدارةࡧوࡧالȘسي؈فࡧالفرعࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧ

  14ـــــــــࡧࡧ13  المطلبࡧالثاɲي:ࡧرقابةࡧمحافظࡧأوࡧمندوبࡧاݍݰساباتࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧ

ــــرعࡧכول:ࡧȖعي؈نࡧمحافظࡧاݍݰساباتࡧوࡧكيفيةࡧإٰڈاءࡧمɺامھࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧ ـــ   16ـــــــــࡧࡧ14  الفـ

  21ـــــــــࡧࡧ16  الفرعࡧالثاɲي:ࡧصلاحياتࡧوࡧمɺامࡧمحافظࡧاݍݰساباتࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧ

  ࡧ22  عڴʄࡧالمؤسسةࡧالعموميةࡧטقتصاديةࡧاݍݵارجية:ࡧالرقابةࡧالثاɲيالمبحثࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧ

  23  رقابةࡧالسلطاتࡧالتنفيذيةࡧ(ࡧالمركزʈةࡧ)ࡧومجلسࡧالمساɸمةالمطلبࡧכول:ࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧ

ــــرعࡧכول:ࡧرقابةࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧ ـــ   23  السلطةࡧالتنفيذيةࡧ(ࡧالمركزʈةࡧ)ࡧࡧالفـ

  24  رئيــــسࡧاݍݨمɺورʈــــة -1

ــــة -2 ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــومــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ   24  اݍݰكــ

ـــوزراء -3 ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ   26ـــــــــࡧࡧ25  الــ

  28ـــــــــࡧࡧ27  مجلــسࡧمساɸمـــاتࡧالدولـــةةࡧـــالفرعࡧالثاɲي:ࡧرقابࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧ

ـــــة:ࡧالثاɲيالمطلبࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧ   29  رقابــــةࡧכجɺــــزةࡧالمتخصصــ

ــــرعࡧכول:ࡧرقابةࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧ ـــ   33ـــــــــࡧࡧ29  المفȘشيةࡧالعامةࡧللماليةࡧࡧالفـ

ـــةالفرعࡧالثاɲي:ࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧ ـــةࡧمجلـــسࡧالمنافسـ   35ـــــــــࡧࡧ33  رقابـ

  39ـــــــــࡧࡧ35  رقابـــةࡧمجلــسࡧالمحاسبـــة:ࡧالثالثالفرعࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧ
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  40  عڴʄࡧالمؤسساتࡧالعموميةࡧטقتصاديةࡧالقانونيةࡧوࡧالقضائية:ࡧالرقابةࡧالثاɲيࡧالفصل

  41  فيماࡧيخصࡧحالاتࡧלɲشاءࡧوࡧحالاتࡧاݍݰلࡧوࡧالتصفيةࡧالقانونيةالمبحثࡧכول:ࡧالرقابةࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧ

  41  الرقابةࡧالقانونيةࡧفيماࡧيخصࡧحالاتࡧלɲشاءالمطلبࡧכول:ࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧ

ــــرعࡧכول:ࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧ ـــ ــــصࡧالفـ ــــةࡧاݍݰصـ ــ ـــ ـــيࡧقيمـ ـــــشࡧفــ ـــ ـــ   الغـ

  وࡧإصدارࡧأسɺمࡧقبلࡧإتمامࡧإجراءاتࡧالتأسʋسࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧ

  ࡧ42

43  

  44ـــــــــࡧࡧ43  טكتتابࡧالصوريࡧوࡧالتعاملࡧباسɺمࡧغ؈فࡧقانونيةالفرعࡧالثاɲي:ࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧ

  45  الرقابةࡧالقانونيةࡧفيماࡧيخصࡧحالاتࡧاݍݰلࡧوࡧالتصفيةالمطلبࡧالثاɲي:ࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧ

ــــرعࡧכول:ࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧ ـــ   45  المخالفاتࡧالمتعلقةࡧبحلࡧالمؤسسةࡧالعموميةࡧטقتصاديةالفـ

  45  عدمࡧاستدعاءࡧاݍݨمعيةࡧالعامةࡧللبتࡧࡩʏࡧاݍݰل -1

  46  العامةࡧلدىࡧالمحكمةعدمࡧإيداعࡧقرارࡧاݍݨمعيةࡧ -2

  47  المخالفاتࡧالمتعلقةࡧبتصفيةࡧالمؤسسةࡧالعموميةࡧטقتصاديةالفرعࡧالثاɲي:ࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧ

  47  حالاتࡧالتصفيةࡧاݍݵاضعةࡧللقانونࡧכسا؟ۜܣࡧللمؤسسة -1

ـــالاتࡧالتصفيـــةࡧبأمـــرࡧقضائــــي -2   49ـــــــــࡧࡧ48  حــ

ـــالةࡧتبديدࡧأموالࡧالمؤسسةࡧالۘܣࡧ -3   49  يجريࡧتصفيْڈاحــ

  50  الرقابةࡧالقضائيةࡧعڴʄࡧالمؤسساتࡧالعموميةࡧטقتصادية:ࡧالثاɲيالمبحثࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧ

ــيࡧإطـــارࡧالقانـــونࡧالعـــــامالمطلبࡧכول:ࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧ   50  الرقابةࡧفـ

ــــرعࡧכول:ࡧرقابࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧ ـــ ــــالفـ ـــ ــ ـــ ـــاءࡧةࡧــ ـــ ـــ ــ   53ـــــــــࡧࡧ51  לداريࡧالقضـــ

ــــالفرعࡧالثاɲي:ࡧرقابࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧ ـــ ـــيةࡧـ ــ ــــاءࡧاݍݨزائـــ ـــ ـــ   58ـــــــــࡧࡧ54  القضــ

ــيࡧإطـــارࡧالقانـــونࡧاݍݵاص:ࡧالثاɲيالمطلبࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧ   58  الرقابةࡧفـ

ــــرعࡧכول:ࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧ ـــ   59ـــــــــࡧࡧ58  التعسفࡧࡩʏࡧاستعمالࡧممتلɢاتࡧالشركةࡧࡧالفـ

  60ـــــــــࡧࡧ59  عدمࡧتقديمࡧسنداتࡧالمحاسبةࡧللشرɠاءࡧأوࡧالمساɸم؈نالفرعࡧالثاɲي:ࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧ

ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــاتمـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـ ــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــــةاݍݵـ ـــ ــ   62ـــــــــࡧࡧ61  ـــ

ــــق ـــــائمـ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــةࡧالمراجـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ   67ـــــــــࡧࡧ63  ــعـ

ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــــالفɺـ ــ ـــــرسـ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ   69ـــــــــࡧࡧ68  ــ

 


